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  لجنة القانون الدولي
  الدورة الخامسة والستون

ــف،  ــار٦جني ـــو / أي ــران٧ -ماي ـــه/ حزي  يوني
        ٢٠١٣أغسطس / آب٩ -يوليـه / تموز٨ و

  التطبيق المؤقت للمعاهدات    
    

  مذكرة من الأمانة العامة    
    

  موجز  
. تـا  مـن اتفاقيـة قـانون المعاهـدات علـى إمكانيـة تطبيـق المعاهـدات مؤق              ٢٥تنص المادة     

 “بـدء النفـاذ المؤقـت   ”وتعود نشأة هذه المادة إلى مقترحات تدعو إلى وضع حكم يقر ممارسة   
للمعاهدات، كان قد تقدم بهـا المقـرران الخاصـان جيرالـد فيتزمـوريس وهمفـري والـدوك أثنـاء                    

وفي مؤتمر فيينا لقانون المعاهدات، عـدل الحكـم         . نظر لجنة القانون الدولي في قانون المعاهدات      
، بـأمور منـها، إحـلال       ٢٢، بـصفته المـادة      ١٩٦٦لذي أدرج في مواد قـانون المعاهـدات لعـام           ا

وتتعقــب هـــذه المــذكرة التـــاريخ   .  المؤقـــت“بـــدء النفــاذ ” محــل  “التطبيــق المؤقـــت ”مفهــوم  
التفاوضي للحكم سواء في لجنة القانون الدولي أو في مؤتمر فيينا، وتورد تحلـيلا مـوجزا لـبعض                  

  . التي أثيرت خلال النظر في هذا الحكمالجوانب الجوهرية
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  مقدمة  -أولا   
ــة القــانون الــدولي موضــوع     - ١  في برنــامج “التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات ”أدرجــت لجن

دورة، قـررت اللجنـة     وفي تلـك ال ـ   . ٢٠١٢عملها، في دورتها الرابعة والستين، المعقودة في عام         
ــا اضطلعت التي السابقة الأعمال نــــــع ذكرةــــــم إعداد الأمانة من تطلب أن  بشأن اللجنة بهـــ
 للأحكام التحضيرية الأعمال وعن المعاهـــــدات، بقانون المتعلقة أعمالها سياق في الموضوع هذا
  .)١(١٩٦٩ لعام المعاهدات انونـق ةـاتفاقي من الصلة ذات
، وصفا للتاريخ الإجرائي لنظر لجنة القـانون         أدناه  الثاني وتورد هذه المذكرة، في الفرع      - ٢

لتـاريخ التفاوضـي    وصفا ل  للمعاهدات، وكذلك    “بدء النفاذ المؤقت  ”الدولي فيما كان يسمى     
 )٢(، في مؤتمر فيينـا لقـانون المعاهـدات      ١٩٦٩ لعام    قانون المعاهدات   فيينا  من اتفاقية  ٢٥للمادة  
  :ا كالتالي ونصه١٩٦٩-١٩٦٨في الفترة المعقود 

   المؤقتالتطبيق  
  :تطبق المعاهدة أو يطبق جزء منها بصورة مؤقتة ريثما تدخل حيز النفاذ إذا  - ١  
  نصت المعاهدة ذاتها على ذلك؛ أو  )أ(    
  .اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى  )ب(    
د ما لم تـنص المعاهـدة علـى حكـم مخـالف أو مـا لم تكـن الـدول المتفاوضـة ق ـ                        - ٢  

اتفقــت علــى إجــراء مخــالف، ينتــهي التطبيــق المؤقــت للمعاهــدة أو لجــزء مــن المعاهــدة   
بالنسبة إلى دولة ما إذا قامـت تلـك الدولـة بإخطـار الـدول الـتي تطبـق عليهـا المعاهـدة                       

  .بصورة مؤقتة بنيتها بألا تصبح طرفا في المعاهدة
 الــتي أثــيرت خــلال   وصــفا لــبعض المــسائل الجوهريــة   أدنــاه ويتــضمن الفــرع الثــاني     - ٣

  .المناقشات داخل اللجنة، وكذلك خلال المفاوضات في مؤتمر فيينا
  

  التاريخ الإجرائي  - ثانيا  
 من المواضيع التي اختارتهـا لجنـة القـانون الـدولي في             “قانون المعاهدات ”كان موضوع     - ٤

الثامنـة عـشرة،    ، ونظرت فيه اللجنة لاحقا في دوراتهـا الثانيـة إلى             لأغراض التدوين  ١٩٤٩عام  
ــودة مــن   ــا أربعــة مقــررين خاصــين متعــاقبين      ١٩٦٦ إلى ١٩٥٠المعق  .)٣(، والــتي عــين خلاله

__________ 
 .١٤٣، الفقرة A/67/10انظر   )١(  

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331انظر   )٢(  

، )١٩٥٥في (، وجيرالــد فيتزمــوريس )١٩٥٢في (، وهــيرش لاوترباخــت )١٩٤٩في (برايــرلي .  جــيمس ل  )٣(  
 ).١٩٦١في (وهمفري والدوك 
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 للمقــرر الخــاص  في الموضــوع، اســتنادا إلى التقريــرين الأول والثــاني لأوليأعقــاب النظــر ا فــيف
ــرلي. جــيمس ل ــشة   ١٩٥١ و ١٩٥٠ في ،)٤(براي ــدها مناق ــة بع   لجــوهر، تباعــا، أجــرت اللجن

 الـذي كـان قـد قدمـه في          )٥(يرالد فيتزموريس لج، استنادا إلى التقرير الأول      ١٩٥٩في  لموضوع  ا
 أخرى لتركـز جهودهـا علـى مواضـيع          رة وانقطعت اللجنة عن دراسة الموضوع لفت      .)٦(١٩٥٦

 أخرى، ثم عادت إلى النظـر في قـانون المعاهـدات في دوراتهـا الرابعـة عـشرة إلى الثامنـة عـشرة،                      
ــدمها    ١٩٦٦  إلى١٩٦٢مــن المعقــودة  ، واســتندت في نظرهــا في الموضــوع إلى ســتة تقــارير ق

.  فيتزمـوريس د الـذي كـان قـد عـين مقـررا خاصـا للموضـوع خلفـا للـسي         ،)٧( والـدوك همفـري 
والثانيـــة ) ١٩٦٤في ( والـــدوك أنجـــزت اللجنـــة قراءتيهـــا الأولى دوعلـــى أســـاس تقـــارير الـــسي

  .١٩٦٦ التي اعتمدتها فيو )٨(داتلمشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاه) ١٩٦٦ في(
، ٢٢ مـشروع المـادة      ١٩٦٦وتضمنت مشاريع المواد المتعلقة بقـانون المعاهـدات لعـام             - ٥

  :، ونصها كالتالي“بدء النفاذ مؤقتا”المعنونة 
  : أن يبدأ نفاذ معاهدة مؤقتا إذايجوز  - ١  
صدق كانت المعاهدة نفسها تنص على أن يبدأ نفاذها مؤقتا ريثمـا ت ـ             )أ(    

  عليها الدول المتعاقدة أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها؛ أو
  .اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى  )ب(    
  .تطبق نفس القاعدة على بدء نفاذ جزء من المعاهدة مؤقتا  - ٢  

  

__________ 
 .على التوالي ،A/CN.4/43  وA/CN.4/23انظر    )٤(  

 .A/CN.4/101انظر   )٥(  

ولا في التقريـرين اللـذين   ) Corr.1 و A/CN.4/54(ا كانت اللجنة لم تنظر في التقرير الثالـث للـسيد برايـرلي      إذ  )٦(  
ــدمها هـــيرش لاوترباخـــت   ــوالي  ،Corr.1  وA/CN.4/87و  A/CN.4/63(قـ ــى التـ ــيق الوقـــت  )علـ ــسبب ضـ ، بـ

 علـى   امـد تري والـدوك اع   ، فـإن المقـررين جيرالـد فيتزمـوريس وهمف ـ          معا والتأجيل في أعقاب استقالة المقررين    
 الـسيد برايـرلي و  الـسيد   تقارير أسلافهما عند وضعهما لاقتراحاتهما، وأشير إلى المواقف التي اتخـذها كـل مـن                
وبـسبب ضـيق الوقـت    . لوترباخت في عـدة مناسـبات خـلال المناقـشات داخـل اللجنـة في الـسنوات اللاحقـة               

 فيتزموريس الثاني إلى الخـامس، المقدمـة في الـسنوات    كذلك، تعذر على اللجنة النظر في تقارير المقرر الخاص 
ــوالي  )A/CN.4/130و  ،Corr.1 ،A/CN.4/120و  A/CN.4/115 و A/CN.4/107( ١٩٦٠ إلى ١٩٥٧ ــى التـ . علـ

 . والدوك بصورة مستفيضة إلى هذه التقاريرالسيدومع ذلك أشار 

  )٧(  A/CN.4/144    وAdd.1، A/CN.4/156    وAdd.1-3  و  A/CN.4/167    وAdd.1-3  و  A/CN.4/177    وAdd.1-2 
 .على التوالي ،Add.1-7و  A/CN.4/186 و Add.1-4و  A/CN.4/183 و

 .177الصفحة  ,Yearbook of the International Law Commission, 1966, vol. II انظر  )٨(  
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  ١٩٦٦ إلى ١٩٥٠لجنة القانون الدولي،   - ألف  
  ١٩٥٤ إلى ١٩٥٠نية إلى السادسة، النظر في الموضوع في الدورات الثا  -  ١  

 “بــدء النفــاذ المؤقــت ”لاوترباخــت مــسألة الــسيد هــيرش برايــرلي والــسيد لم يتنــاول   - ٦
أو في إطـار مـسألة أوسـع هـي     )  برايـرلي  بالـسيد فيمـا يتعلـق     (دة، إلا بـصورة غـير مباشـرة         هلمعا

 المقـدم   في اقتراحـه  ،  برايـرلي فقد كان الـسيد     ).  لاوترباخت بالسيدفيما يتعلق   (مسألة التصديق   
، يتـوخى عـدة     )“ ضـروريا  تـصديق عندما يكـون ال   ” معنونة (٥لمادة تحمل رقم     ١٩٥١في عام   

سيناريوهات بمقتضاها لن تعتـبر الدولـة متعهـدة بـالتزام نهـائي بموجـب المعاهـدة إلى أن تـصدق                     
للتوقيــع تنـاول الأثــر القـانوني   ي ثم أعيـدت صــياغة ذلـك الحكـم لاحقــا ل   .)٩(علـى تلـك المعاهــدة  

 الـتي تتنـاول إمكانيـة       ٤ واعتمـد تلـك الـسنة، بـصورة أوليـة، باعتبـاره المـادة                ق،السابق للتـصدي  
إذا كانـت المعاهـدة     ”ي بتوقيعهـا علـى معاهـدة        ئاعتبار دولة في حكم الدولة المتعهدة بالتزام نها       

  .)١٠(“ قبل التصديق يبدأتنص على التصديق عليها لكن نفاذها
، إشــارة مباشــرة ومبكــرة إلى بــدء ١٩٥١فرانــسوا، في عــام . أ. ب. جوأشــار الــسيد   - ٧

  :ما دعا اللجنةدالنفاذ المؤقت لمعاهدة، عن
إلى النظر في الحالة الافتراضية لمعاهدة بين دولتين وقعها الطرفـان معـا وصـدقا                   

  .)١١( نفاذ المعاهدة مؤقتاأوبد. وتبادل رئيسا الدولتين وثائق التصديق. عليها
ــدم في  وفي تقر  - ٨ ــره الأول، المقــ ــسب ١٩٥٣يــ ــسيد  تحــ ــه  الــ ــت، في اقتراحــ لاوترباخــ

، المتعلقــة بالتــصديق، لإمكانيــة أن تــنص المعاهــدة صــراحة علــى بــدء النفــاذ الــسابق    ٦ للمــادة
  .)١٢(للتصديق

__________ 
 .A/CN.4/43انظر   )٩(  

ــا صــيغة منقحــة للحكــم، مــشفوعة   . A/CN.4/L.28انظــر   )١٠(   ــوأدرجــت لاحق ــه، ب ــادة  (شرح ل ) ٦باعتبارهــا الم
، والــذي استنـسخ المـواد الـتي اعتمـدتها اللجنـة مؤقتــا في      ١٩٥٢التقريـر الثالـث للـسيد برايـرلي، المقـدم في       في

اص، لم تنـاقش اللجنـة ذلـك         نظرا لاسـتقالة المقـرر الخ ـ      غير أنه . ١٩٥١  و ١٩٥٠ الثانية والثالثة، في     دورتيها
 .أبدا التقرير

 .٣٧ الفقرة ،A/CN.4/SR.88 انظر  )١١(  

 لطــرف متعاقــد في غيــاب التــصديق لا تكــون المعاهــدة ملزمــة  . ٢”) (ب( )٢( ٦، المــادة A/CN.4/63انظــر   )١٢(  
  :إذا إلا

    ...  
 ). ‘‘كانت المعاهدة التي تنص على التصديق عليها، تنص أيضا على بدء نفاذها قبل التصديق )ب(    
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  ١٩٦٠ إلى ١٩٥٦النظر في الموضوع في الدورات الثامنة إلى الثانية عشرة،   -  ٢  
ــة لم تــتمكن مــن ا   فيتزمــوريس قــدالــسيدورغــم أن   - ٩ لنظــر م خمــسة تقــارير، فــإن اللجن
 مـشروع مـادة،   ٤٢، الذي اقترح فيه مجموعـة مـن   )١٩٥٩في (في أجزاء من تقريره الأول     إلا

  .المعاهدات وإبرامها وبدء نفاذهاتركز أساسا على صوغ 
، ))الآثــار القانونيــة ( النفــاذ بــدء (٤٢وأشــار اقتــراح المقــرر الخــاص المتعلــق بالمــادة        - ١٠
  :ه، إلى أن١الفقرة  في

علـى بـدء نفاذهـا مؤقتـا في تـاريخ معـين، أو عنـد                . ..معاهـدة   يجوز أن تـنص         
 توفي تلك الحـالا   .  عدد محدد من وثائق التصديق     عوقوع حدث معين، من قبيل إيدا     

سينشأ التزام بتنفيذ المعاهدة مؤقتا، لكن، رهنا بأي اتفاق خـاص علـى خـلاف ذلـك،               
 غــير معقــول أو تــبين بوضــوح أنــه لم يعــد  ا النفــاذ النــهائي تــأخرينتــهي إذا تــأخر بــدء

  .)١٣(‘‘محتملا
يـشمل حالـة النفـاذ المؤقـت ويـنص علـى القاعـدة الـتي تطبـق                    شرح الحكم بالقول إنـه     ويكتفي
  .)١٤(هذه الحالة دون مبررأمد طول يعندما 
لى إمكانيـة بـدء     إ إشـارات عـابرة      ه وردت ولئن لم تناقش اللجنة أبدا هذا الاقتراح، فإن         - ١١

ــال،  . ١٩٥٩م النفــاذ المؤقــت للمعاهــدة خــلال المناقــشة الــتي أجريــت في عــا    وعلــى ســبيل المث
ة للقـوة الإلزاميـة للمعاهـدات،     بـارتوس، في سـياق مناقـشة الـشروط العام ـ          ميلـون  الـسيد  اقترح
 في إدراج   سيما في الاتفاقـات التجاريـة، والمتمثلـة         للممارسة الناشئة، لا   لاعتباريولى بعض ا   أن
، وأن ثمــة اعتبــارات عمليــة وجيهــة )١٥(يتعلــق بالنفــاذ المؤقــت لاتفــاق في انتظــار التــصديق  بنــد

  .)١٦(تدعو إلى إدراج بند يتعلق ببدء النفاذ المؤقت للمعاهدات
  

  ١٩٦٢النظر في الموضوع في الدورة الرابعة عشرة،   -  ٣  
ــاول   - ١٢ ــسيدتنــ ــدات في   الــ ــت للمعاهــ ــاذ المؤقــ ــدء النفــ ــدوك بــ ــره الأول والــ  )١٧( تقريــ

 ٢٠ مــن اقتراحــه المتعلــق بالمــادة ٦وأدرج المفهــوم في الفقــرة . ١٩٦٢فيــه في عــام  ظــرن الــذي
  ):طريقة بدء النفاذ وتاريخه(

__________ 
 .A/CN.4/101انظر   )١٣(  

 .١٠٦، الفقرة المرجع نفسه  )١٤(  

 .٣٧، الفقرة A/CN.4/SR.487 انظر  )١٥(  

 .٤٠، الفقرة المرجع نفسه  )١٦(  

 .Add.1  وA/CN.4/144انظر   )١٧(  
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يجوز أن تنص معاهدة على بدء نفاذها مؤقتا لـدى التوقيـع أو في تـاريخ محـدد             
 للقواعد المنـصوص    أو عند وقوع حدث معين، وذلك ريثما يبدأ نفاذها بالكامل وفقا          

  .)١٨(عليها في هذه المادة
ــرة      - ١٣ ــرر الخــاص أن الفق ــسعى إلى٦وأوضــح المق ــة     أن  ت ــد في الممارس ــا لا يع ــشمل م ت

 أي معاهدة تدخل حيز النفاذ مؤقتا، ريثمـا يبـدأ نفاذهـا بالكامـل     -الحديثة ظاهرة غير متواترة  
 أن بنـد المعاهـدة الـذي يكـون لـه             ولاحـظ  .)١٩(عند استيفاء التصديقات أو الموافقـات المطلوبـة       

 وركـزت   .)٢٠( هـو، في جانـب منـه، بنـد يتعلـق بطريقـة إدخـال المعاهـدة حيـز النفـاذ                     رهذا الأث 
  .٦ مكتفية بإشارة عابرة إلى الفقرة ،)٢١(٢٠اللجنة على الجوانب الأخرى للمادة 

ار القانونيـة   ، الـتي تتنـاول الآث ـ     ٢١ والـدوك المتعلـق بالمـادة        الـسيد وتضمن أيضا اقتـراح       - ١٤
  :لبدء نفاذ المعاهدة، الإشارة التالية إلى آثار بدء النفاذ المؤقت

دة على أن يبدأ نفاذها بالكامـل مؤقتـا في تـاريخ        هعندما تنص المعا     )أ (- ٢    
دة تـصبح نافـذة     همعين أو عند وقوع حدث، فإن الحقوق والالتزامات الواردة في المعا          

التاريخ أو وقوع ذلـك الحـدث وتظـل نافـذة مؤقتـا             بة للأطراف فيها بحلول ذلك      سبالن
  .إلى أن تدخل المعاهدة حيز النفاذ الكامل وفقا لشروطها

، ومـا لم تـبرم   لغير أنه إذا تأخر بـدء نفـاذ المعاهـدة تـأخرا غـير معقـو          )ب(    
الأطراف اتفاقـا آخـر لاسـتمرار النفـاذ المؤقـت للمعاهـدة، فإنـه يجـوز لأي طـرف مـن                      

 بإنهـاء التطبيـق المؤقـت للمعاهـدة؛ وعنـد انـصرام فتـرة سـتة              اشـعار الأطراف أن يوجه إ   
 المعاهـــــدة عـــــن النفـــــاذ إزاء فيأشـــــهر، تتوقـــــف الحقـــــوق والالتزامـــــات الـــــواردة  

  .)٢٢(الطرف ذلك
الــتي اقترحهــا المقــرر ) ب( علــى الفقــرة الفرعيــة ٢وركــزت المناقــشة المتعلقــة بــالفقرة    - ١٥

د مـا أعـرب عنـه مـن شـكوك بـشأن مـدى استـصواب                 وبع. الخاص على سبيل القانون المنشود    
إلى لجنـة   ) أ( قام المقرر الخاص بسحبه، وأحالت اللجنة الفقرة الفرعية          ،)٢٣(إدراج ذلك الحكم  

 اللجنة قد قبلت في فترة سابقة اقتراحا إجرائيـا مـن المقـرر الخـاص يـدعو                  نت وكا .)٢٤(الصياغة
__________ 

 .المرجع نفسه  )١٨(  

 .٢٠من شرح المادة  )٧(، الفقرة المرجع نفسه   )١٩(  

 .المرجع نفسه  )٢٠(  

 .657  وA/CN.4/SR.656 انظر  )٢١(  

 .Add.1  وA/CN.4/144انظر   )٢٢(  

 . من هذه المذكرة١٠٨  إلى٨٥انظر المناقشة المتعلقة بإنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدات، في الفقرات   )٢٣(  

 .١٨-١٢، الفقرات A/CN.4/SR.657انظر   )٢٤(  
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، ٢١ مــن المــادة ٢انــب الفقــرة  إلى ج٢٠ مــن المــادة ٦إلى أن تنظــر لجنــة الــصياغة في الفقــرة  
 مكــررا الــتي ستتــضمن كــل الأحكــام المتعلقــة بحقــوق والتزامــات ١٩إدراجهمــا في المــادة  بغيــة

  .)٢٥( المعاهدةذالدول السابقة لبدء نفا
ــادة       - ١٦ ــة اعتمــدت صــيغة أضــيق للم ــصفتها   (ررا  مكــ١٩غــير أن اللجن ــا ب ــد ترقيمه أعي
وفي معـرض   . م العـام بحـسن النيـة الـسابق لبـدء نفـاذ المعاهـدة              واقتصرت على الالتزا  ) ١٧ المادة

 سـياق مناقـشة شـتى المـواد، اقتـرح أن تنقـل         فيه  تقديمه لتلك المادة، أشـار المقـرر الخـاص إلى أن ـ          
غـير أن اللجنـة     . ومن هذه النقاط مـسألة بـدء النفـاذ المؤقـت          .  مكررا ١٩نقاط معينة إلى المادة     

  .)٢٦(ة في المواد المتعلقة ببدء النفاذقررت أن يتم تناول تلك المسأل
ــشأن صــيغة م      - ١٧ ــصياغة اللاحــق ب ــة ال ــراح لجن ــد اقت ــة  (٢٠نقحــة للمــادة  ولم يع والمعنون
 وبـدلا مـن ذلـك أدرجـت         .)٢٧(يتضمن إشارة إلى بـدء النفـاذ المؤقـت        ) “نفاذ المعاهدات  بدء”

  :ونصها كالتالي) ‘‘ؤقتبدء النفاذ الم’’معنونة  (٢١المسألة برمتها في صيغة منقحة للمادة 
لمعاهدة على أنه، في انتظار بدء نفاذها بتبادل أو إيـداع وثـائق             ا  أن تنص  يجوز    

ــا، كــلا أو بعــضا في      ــدأ نفاذهــا مؤقت التــصديق أو الانــضمام أو القبــول أو الموافقــة، يب
وفي تلـك الحالـة تـدخل المعاهـدة حيـز النفـاذ             . تاريخ معين أو باسـتيفاء شـروط محـددة        

 بصفة مؤقتة إلى أن تدخل المعاهدة حيـز النفـاذ           افذةحو المنصوص عليه وتظل ن    على الن 
  .)٢٨(نهائيا أو تتفق الدول المعنية على إنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدة

ــدت ــراء  واعتمــ ــادة، في القــ ــة المــ ــر ة اللجنــ ــشكل المقتــ ــح الأولى، بالــ ــادة ا، باعتبارهــ  ٢٤ المــ
  ).ترقيمها المعاد(

ونـاقش  . أثناء النظر في مواد أخـرى تلـك الـسنة         أيضا   “فاذ المؤقت بدء الن ” أشير إلى و  - ١٨
، )الآثـار القانونيـة للتوقيـع التـام        (٩عدة أعضاء بدء النفاذ المؤقت للمعاهـدات في سـياق المـادة             

 إلى الالتــزام بحــسن النيــة الواقــع علــى ٢مــن الفقــرة ) ج(ســيما الإشــارة في الفقــرة الفرعيــة  ولا
 المتعلقـة بحـق الدولـة الموقعـة في الإلحـاح            ٢من الفقرة   ) د(الفقرة الفرعية    الموقعة، و  ة الدول اتقع

، )التــصديق (١٢ كمــا أشــير في الــشرح إلى المــادة  .)٢٩(علــى وفــاء الأطــراف الموقعــة الأخــرى 

__________ 
 .٣، الفقرة المرجع نفسه  )٢٥(  

 .٢، الفقرة A/CN.4/SR.661 انظر  )٢٦(  

 .٣٤، الفقرة A/CN.4/SR.668انظر   )٢٧(  

 .٣٧فقرة ، الالمرجع نفسه  )٢٨(  

 .٨٧ و ٦٩ نات، الفقرA/CN.4/SR.644 و ،٨٧-٨٦، الفقرات A/CN.4/SR.643 انظر   )٢٩(  



A/CN.4/658  
 

13-24724 9 
 

قد لا يحدث بكثـرة أن يـشترط التـصديق          ”، حيث لوحظ أنه     ١٩٦٢بصيغتها المعتمدة في عام     
لـى بـدء نفاذهـا بمجـرد التوقيـع؛ لكـن هـذا لا يحـدث أحيانـا في           الـتي تـنص ع   هدةالمعانفاذ  لبدء  

الممارســة عنــدما يــنص في المعاهــدة الخاضــعة للتــصديق علــى أن يبــدأ نفاذهــا مؤقتــا بمجــرد           
  .)٣٠(“التوقيع

  
  ١٩٦٤  و١٩٦٣النظر في الموضوع في الدورتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة،   -  ٤  

بــدء النفــاذ المؤقــت ”اني والثالــث إلى تنــاول مفهــوم  الثــ الــسيد والــدوكلم يعــد تقريــرا  - ١٩
لة القيـود الدسـتورية   أغير أن تقريره الثاني تناول في جملة أمور مس        . تناولا مباشرا “ للمعاهدات

 .)٣١(اذالــواردة علــى صــحة المعاهــدة، بمــا فيهــا تلــك المعاهــدات الــتي لم تــدخل بعــد حيــز النف ــ  
 أيـضا بـدء النفـاذ       علـى سـبيل الافتـراض     ة، الـذي ينـهي      لة إنهاء المعاهد  أوتناول التقرير أيضا مس   

  .المؤقت للمعاهدة
ــور، في معــرض         - ٢٠ ــة أم ــث، حيــث أشــير، في جمل ــر الثال ــابرة في التقري ووردت إشــارة ع

لتزامـات  الاقـوق و  الحلى أن   إ،  )تطبيق أحكـام المعاهـدات مـن حيـث الزمـان           (٥٧مناقشة المادة   
ها، سـواء بـصفة نهائيـة       س إلا ببدء نفاذ المعاهـدة نف ـ      فذةيمكن أن تكون نا   الناشئة عن معاهدة لا     

  .)٣٢(٢٤ بموجب المادة تةأو بصفة مؤق
  

  ١٩٦٥، )الجزء الأول(النظر في الموضوع في الدورة السابعة عشرة   -  ٥  
 في سياق القراءة الثانية لمـواد       ،١٩٦٥ موضع نظر مرة أخرى في عام        ٢٤كانت المادة     - ٢١

 والـدوك، الـذي تـضمن       سيد لل )٣٣(روضا على اللجنة التقرير الرابع    وكان مع . قانون المعاهدات 
فقـــد . تحلــيلا لتعليقــات وملاحظـــات واردة مــن الحكومـــات، إلى جانــب تعديلاتـــه المقترحــة     

تقنيـة بـدء النفـاذ المؤقـت يلجـأ إليهـا أحيانـا باعتبارهـا إجـراء عمليـا، لكـن             أنلاحظت اليابـان    
ه  أثــر لم يتــأت تحديــد فمــا.لمؤقــت لا يبــدو واضــحا جــداالطــابع القــانوني الــدقيق لبــدء النفــاذ ا

ولعــل . القــانوني بدقــة، فــإن الأفــضل فيمــا يبــدو تــرك المــسألة برمتــها لنيــة الأطــراف المتعاقــدة    
 انطباعات مـن    ورددت .)٣٤(٢٣ من المادة    ١ الاحتمال أحكام الفقرة     ذابالإمكان أن تشمل ه   

__________ 
 .١٢من شرح المادة  )٨(  الفقرة،١٧٣ الصفحة ،Yearbook…1962, vol. II انظر  )٣٠(  

ــادة  ، Add.1-3 و A/CN.4/156انظــر    )٣١(   ــق بالم ــراح المتعل ــى ســلطة إ   (٥الاقت ــواردة عل ــود الدســتورية ال ــرام القي ب
 ).المعاهدات

 .٥٧من شرح المادة  )٢( الفقرة ،Add.1-3 و A/CN.4/167 انظر  )٣٢(  

 .Add.1-2  وA/CN.4/177 انظر  )٣٣(  

  .Add.1-3 و 2 و Corr.1  وA/CN.4/182 انظر  )٣٤(  
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إذا كانـت المـادة تتفـق مـع المقتـضيات          نـه   رتـأت أ  هذا القبيل الولايات المتحـدة الأمريكيـة الـتي ا         
عمــا إذا كــان إدراج حكــم مــن هــذا القبيــل في اتفاقيــة  والممارســات الراهنــة، فإنــه قــد يتــساءل

 جوانـــب جوهريـــة لـــىوعلقـــت الـــسويد ثم هولنـــدا ع. )٣٥(بـــشأن المعاهـــدات أمـــرا ضـــروريا
  .)٣٦(الحكم من
ــه، أشــار المقــرر الخــاص إلى أن    - ٢٢ ــةا وفي معــرض جواب بــدء النفــاذ ” قــد ارتــأت أن للجن

 يحدث في الممارسة التعاهدية الحديثة بتواتر كاف يستوجب الإشارة إليـه في مـشاريع                “المؤقت
 الوضــع في مــشاريع المــواد، حــتى  ويبــدو مــن المستــصوب إقــرار الطــابع القــانوني لــذلك  .المــواد
تــرك المــسألة لتــسري إن قولــه  وأضــاف. )٣٧(يفــسر الإغفــال بكونــه إنكــارا لتلــك الممارســة  لا

، لن يغطـي المـشكل   )بدء نفاذ معاهدة (٢٣ من المادة  ١ في الفقرة    الواردةعليها القاعدة العامة    
  .)٣٨(أحيانا بدء النفاذ المؤقت باتفاق مستقل في شكل مبسطعمل كله، لأن الدول المعنية ت

قحـة اقترحهـا     في القـراء الثانيـة بنـاء علـى صـيغة من            )٣٩(٢٤ نقاش بشأن المـادة      يوأجر  - ٢٣
سيما فيما يتعلق بكيفية تنـاول مـسألة إنهـاء      ولئن أعرب عن آراء متباينة، لا.)٤٠(المقرر الخاص 

ــتبقاء حكـــم     ــة قـــررت اسـ ــإن اللجنـ ــاذ المؤقـــت، فـ ــوادمـــستقلبـــدء النفـ  .)٤١( في مـــشاريع المـ

__________ 
 .المرجع نفسه  )٣٥(  

 ١٢برغ علـى المـادة   ووردت أيضا إشارات إلى بدء النفاذ المؤقت للمعاهدات في تعليقات لكـسم          . المرجع نفسه   )٣٦(  
 .المرجع نفسه). العقد شريعة المتعاقدين (٥٥، وتعليقات قبرص وإسرائيل المتعلقة بانطباق المادة )التصديق(

 .١، ملاحظة المقرر الخاص، الفقرة ٢٤ المادة Add.1  وA/CN.4/177انظر   )٣٧(  

 .المرجع نفسه  )٣٨(  

كـل مـن     انظـر بيـان      ١٢فيمـا يتـصل بالمـادة       ف. شة مواد أخـرى    أثناء مناق  “بدء النفاذ المؤقت  ”إلى  أيضا  أشير    )٣٩(  
ــد االله ــان عبـ ــرة A/CN.4/SR.784( العريـ ــو، )٨٦، الفقـ ــا وأنطونيـ ــرة A/CN.4/SR.785( دي لونـ ، )٦٩، الفقـ
، المتعلقـة  ١٧ رويتر، في سـياق المـادة   بولكما أشار إلى الممارسة ). ٨١، الفقرة   المرجع نفسه ( أغو   وروبرت

 ).٣٦، الفقرة A/CN.4/SR.788(الدول قبل بدء نفاذ المعاهدة بحقوق والتزامات 

أن تـنص المعاهـدة، أو يتفـق الأطـراف علـى أنـه، في انتظـار بـدء          يجـوز ”: كان نـص الاقتـراح المـنقح كالتـالي      )٤٠(  
ا، نفاذها بتبادل أو إيداع وثائق التصديق أو الانضمام أو القبول أو الموافقة، يبدأ نفاذها مؤقتا، كـلا أو بعـض              

وفي تلك الحالة يبدأ نفاذ المعاهدة أو ذلك الجزء المحـدد منـها علـى               . في تاريخ معين أو باستيفاء شروط محددة      
النحو المنصوص أو المتفق عليـه، وتظـل نافـذة مؤقتـا إلى أن يبـدأ نفـاذ المعاهـدة نهائيـا أو يتـبين بـأن طرفـا مـن                     

 ).٧٣، الفقرة A/CN.4/SR.790. (“ الحالةالأطراف لن يصدق على المعاهدة أو لن يوافق عليها، حسب

ولة فيمـا يبـدو بأحكـام الفقـرتين     ، لأن المـسألة مـشم  ٢٤ إلياس عـارض اسـتبقاء المـادة    تسليم أولاواليغير أن     )٤١(  
ــن المـــادة  ٣و  ١ ــسه  (٢٣ مـ ــع نفـ ــضا ).٨٤، الفقـــرة المرجـ ــر أيـ ــسيد   انظـ تـــسورووكا، ســـينجين آراء الـ
)A/CN.4/SR.791   رودا تعاطفـه مـع هـذه الآراء،    خوسيه مارياولئن أبدى  .)٢٦ و   ١٢  و ١٠-٩، الفقرات 

 .)٨٥، الفقرة A/CN.4/SR.790 (فإنه أيد مع ذلك استبقاء المادة لأسباب عملية
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ــا ــر   كم ــة اقت ــشت اللجن ــول احناق ــر الإشــار ب ــق” إلى ة رويت ــدل  ل المؤقــت “التطبي ــدة، ب لمعاه
  .)٤٢( المؤقت“نفاذها بدء”
 صــوتا مقابــل لا شــيء،   ١٧يــة ، اعتمــدت اللجنــة، بأغلب ١٩٦٥يوليــه / تمــوز٢وفي   - ٢٤
  :)٤٣( بصيغتها التالية٢٤ المادة

  :يجوز أن يبدأ نفاذ معاهدة مؤقتا إذا  - ١”    
كانت المعاهدة نفسها تنص على أن يبدأ نفاذها مؤقتا ريثمـا تـصدق               )أ(    

  تنضم إليها تقبلها أو توافق عليها؛ أوعليها الدول المتعاقدة أو 
  .اتفقت الدول المتعاقدة على ذلك بطريقة أخرى  )ب(    
  .“تطبق نفس القاعدة على بدء نفاذ جزء من المعاهدة مؤقتا  - ٢    

  
  ١٩٦٦النظر في الموضوع في الدورة الثامنة عشرة،   -  ٦  

والــدوك، في ســياق ل )٤٤(لــسادس، في الــسنة التاليــة، في التقريــر ا٢٤أشــير إلى المــادة ثم   - ٢٥
، )تطبيق المعاهدة في نقطـة زمنيـة       (٥٦ والمادة   )٤٥()العقد شريعة المتعاقدين   (٥٥علاقتها بالمادة   

  .وذلك ردا على مجموعة من التعليقات الواردة من حكومة إسرائيل أساسا
اريع المـواد   أثنـاء اعتمادهـا للـصيغة النهائيـة لمـش     ٢٤وعادت اللجنة إلى النظـر في المـادة          - ٢٦

عكــس ترتيــب الــداعي إلى  روزان شــابتايولــئن لم يعتمــد اقتــراح . المتعلقــة بقــانون المعاهــدات
صياغة الاستعاضـــة عـــن عبـــارة الـــ فـــإن اللجنـــة قبلـــت اقتـــراح لجنـــة  ،)٤٦(٢٤ و ٢٣المـــادتين 

 .)٤٧(١مــن الفقــرة ) ب(، في الفقــرة الفرعيــة “ المتعاقــدةالــدول” بعبــارة “المتفاوضــة الــدول”
، )٢٢بـها لاحقـا بـصفتها المـادة         الـتي أعيـد ترتي     (٢٤ك التعـديل النـهائي، اعتمـدت المـادة          وبذل
الأساسـين المعتـرف   : كما اعتمدت اللجنة شرحا يتضمن أربع فقرات تتناول       . القراءة الثانية  في

 لمقتـــضيات حكـــم في المعاهـــدة نفـــسها، أو بنـــاء علـــى  فقـــاأي و(بهمـــا لبـــدء النفـــاذ المؤقـــت  

__________ 
 . من هذه المذكرة٤٩و  ٤٨ تينانظر المناقشة في الفقر. ٧٥الفقرة  ،A/CN.4/SR.790 انظر  )٤٢(  

 ).٥٦-٢٨ات ، الفقرA/CN.4/SR.814انظر (نة الصياغة أرجعت صيغة سابقة كانت قد اقترحتها لج  )٤٣(  

 .Add 1-7  وA/CN.4/186 انظر  )٤٤(  

 . من هذه المذكرة٧٦و  ٧٥تين  انظر المناقشة في الفقر  )٤٥(  

 .٦٣، الفقرة A/CN.4/SR.886 انظر  )٤٦(  

  .٦٩، الفقرة A/CN.4/SR/887انظر   )٤٧(  
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ل جـزء مـن المعاهـدة فقـط حيـز النفـاذ المؤقـت، وتفـسيرا لقـرار                   اوممارسة إدخ ـ ،  )مستقل اتفاق
  .)٤٨(استبعاد الإشارة إلى إنهاء بدء النفاذ المؤقت

  
  ١٩٦٧ و ١٩٦٦الجمعية العامة،   -باء   

في دورتهــا الحاديــة والعــشرين  ، )٢١-د (٢١٦٦في قرارهــا وقــررت الجمعيــة العامــة،    - ٢٧
 تلقــت تقريــر لجنــة القــانون الــدولي، أن تــدعو إلى تقــديم       ، بعــد أن١٩٦٦المعقــودة في عــام  

، الــتي ت الأعــضاءا الحكومــمــنولم تعلــق . تعليقــات وملاحظــات خطيــة بــشأن مــشاريع المــواد
الـتي تركـز علـى طريقـة         (٢٢، سـوى بلجيكـا علـى المـادة          قدمت تلك التعليقات والملاحظـات    

، ١٩٦٧عشرين للجمعيـة، المعقـودة في عـام       وفي الدورة الثانية وال    .)٤٩()النفاذ المؤقت بدء  إنهاء  
قــــانون المعاهــــدات، إلى اقتــــراح بلجيكــــا المتعلقــــة بناقــــشة المأشــــار وفــــد الــــسويد، خــــلال 

  .)٥٠(واستحسنه
  

  ١٩٦٩ و ١٩٦٨مؤتمر فيينا لقانون المعاهدات،   - جيم  
رس مـا / آذار ٢٦عقد مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات في فيينا، في دورتـين، مـن                - ٢٨
  . ، تباعا١٩٦٩مايو / أيار٢٢أبريل إلى / نيسان٩ ومن ١٩٦٨مايو / أيار٢٤إلى 

  
  ١٩٦٨النظر في الموضوع في الدورة الأولى،   -  ١  

 الـتي   ،)٥١( أولا موضـوع نظـر اللجنـة الجامعـة التابعـة للمـؤتمر             ٢٢كان مـشروع المـادة        - ٢٩
ــا   ــدم او .)٥٢( اقتراحــات تعــديل ١٠كــان معروضــا عليه ــراح لحــذف  ق ــه  قت ــادة لكــن مقدمي الم

ورفـض اقتراحـان    .  وأحيـل عـدد مـن اقتراحـات الـصياغة إلى لجنـة الـصياغة               .)٥٣(يلحوا عليه  لم

__________ 
 ٢٣مـن شـرح المـادة    ) ٣(وانظـر أيـضا الفقـرة    . ٢١٠صفحة ، ال ـYearbook of the ILC, 1966, vol.II: انظـر   )٤٨(  

تغطـي بطبيعـة الحـال المعاهـدات النافـذة          ‘ حيـز النفـاذ   ’عبـارة   ”( سـابقا    ٥٥، المـادة    )العقد شريعة المتعاقـدين   (
  ).٢١١، الصفحة “٢٢مؤقتا بموجب المادة 

  )٤٩(   A/6827 و Corr.1 من هذه المذكرة٩٥. الفقرةأيضا انظر و. ٦ة الصفح . 

ــة      )٥٠(   ــدورة الثانيـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرسميـ ــشرون الوثـ ــسادسة  والعـ ــة الـ ــة (، اللجنـ ــسائل القانونيـ ، )المـ
 .١٣، الفقرة ٩٨٠ لجلسةا

 Official Records of the United Nations: انظـر ( ١٩٦٨أبريـل  / المعقودتين في نيـسان ٢٧ و ٢٦في جلستيها   )٥١(  

Conference on the Law of Treaties, vol. I, pp. 140-146.(  
  .٢٣٠-٢٢٢، المجلد الثالث، تقرير اللجنة الجامعة، الفقرات المرجع نفسه  )٥٢(  
ــة         )٥٣(   ــدة الأمريكيـــ ــات المتحـــ ــام والولايـــ ــة فييـــــت نـــ ــا، وجمهوريـــ ــة كوريـــ ــن جمهوريـــ ــدم مـــ ــراح مقـــ اقتـــ

 )Add.1و  A/CONF.39/C.1/L.154 انظر(
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 المؤقــت “لتطبيــقا” واعتمــد اقتــراح يــدعو إلى الإشــارة إلى  .)٥٤(٢يرميــان إلى حــذف الفقــرة 
،  ووافقــت اللجنـة الجامعـة، مبــدئيا  .)٥٥( المؤقـت للمعاهـدات  “نفــاذالبـدء  ”للمعاهـدات، بـدل   

ــدء      ــشأن إنهــاء ب ــدة، ب ــان إلى إدراج فقــرة جدي ــراحين يرمي ــق  علــى اقت النفــاذ المؤقــت أو التطبي
  .)٥٦(للمعاهدة المؤقت
تفاهم وقـرارات، أحيلـت المـادة إلى لجنـة الـصياغة            ما سلفت الإشارة إليه من      وفي ظل     - ٣٠

  :)٥٧(٢٢التي اقترحت لاحقا النص المنقح التالي للمادة 
  :و يطبق جزء منها بصورة مؤقتة ريثما تدخل حيز النفاذ إذاتطبق المعاهدة أ  - ١  
  نصت المعاهدة ذاتها على ذلك؛ أو  )أ(  
  .اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى  )ب(  
ما لم تـنص المعاهـدة علـى حكـم مخـالف أو مـا لم تكـن الـدول المتفاوضـة قـد                          - ٢  

عاهــدة أو لجــزء مــن المعاهــدة اتفقــت علــى إجــراء مخــالف، ينتــهي التطبيــق المؤقــت للم 
عليهـا  بالنسبة إلى دولة ما إذا قامـت تلـك الدولـة بإخطـار الـدول الـتي تطبـق المعاهـدة                      

  .“لا تصبح طرفا في المعاهدةأبصورة مؤقتة بنيتها ب
وفي معرض تقديمه للنص المنقح، أشار رئيس لجنة الصياغة إلى أن المـادة تعكـس صـيغة          - ٣١

، بمــا فيهــا الإشــارة إلى ١مقدمــة الفقــرة بــشأن اكيا ويوغوســلافيا معدلــة لاقتــراح تــشيكوسلوف
  مفهوم التطبيق المؤقت لجزء من المعاهـدة،       ١وأدرج في الفقرة    .  للمعاهدات “التطبيق المؤقت ”

 الجديـدة إدراج مـسألة      ٢ الفقـرة    توأعـاد . ٢في الـسابق في الفقـرة       عليـه    نـص الذي كـان قـد      
واعتمـدت  . فضت لجنـة الـصياغة كـل الاقتراحـات الأخـرى     ور. إنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدة 

  .)٥٨( بالصيغة التي اقترحتها بها لجنة الصياغة٢٢اللجنة الجامعة، دون تصويت، المادة 
  

__________ 
 Official Records of the United Nations :انظــر (.ا عــضو١٢، وامتنــاع ١١ صــوتا مقابــل ٦٣بأغلبيــة   )٥٤(  

Conference on the Law of Treaties, vol. III, Report of the Committee of the Whole, para. 227 (a).( 

 .))ب (٢٢٧، الفقرة المرجع نفسه( عضوا ١١وامتناع   أصوات،٣ صوتا مقابل ٧٢بأغلبية   )٥٥(  

 .))ج (٢٢٧، الفقرة المرجع نفسه(  عضوا٢٠ وامتناع ل صوت واحد، صوتا مقاب٦٩بأغلبية   )٥٦(  

 .٤٢٦، المجلد الأول، الجلسة الثانية والسبعون للجنة الجامعة، الصفحة المرجع نفسه  )٥٧(  

 .٤٢٧، الصفحة المرجع نفسه  )٥٨(  
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  ١٩٦٩النظر في الموضوع في الدورة الثانية،   -  ٢  
ع تناولت الجلسة العامة للمـؤتمر في الـدورة الثانيـة تقريـر اللجنـة الجامعـة بـشأن مـشرو              - ٣٢

 وفـدا   ١٣ مقابل صـوت واحـد وامتنـاع          صوتا ٨٧ بأغلبية   ٢٢ؤتمر المادة   واعتمد الم . ٢٢المادة  
  . في اتفاقية قانون المعاهدات٢٥ لتصبح المادة ٢٢ وأعيد ترقيم المادة .)٥٩(عن التصويت

  
  ٢٥المسائل الجوهرية التي نوقشت خلال وضع المادة   -ثالثا   
  معاهداتعلة وجود التطبيق المؤقت لل  - ألف  

ــرة مبكــرة تعــود إلى عــام     - ٣٣ ــدما أشــار  ١٩٥٣في فت ــسيد، عن  لاوترباخــت إلى وجــود  ال
ــدء نفاذهــا قبــل التــصديق  ”معاهــدة  ــنص،تــنص علــى ب نهــا تخــضع  أ علــى  أيــضا وإن كانــت ت
مـدى شـيوع    موضـوع   ، تردد في تقـارير المقـررين الخاصـين وفي مناقـشة اللجنـة               )٦٠(“للتصديق

 لاوترباخــت أن ثمــة أمثلــة متــواترة علــى هــذا الــسيدولاحــظ . دولهــذه الظــاهرة في ممارســة الــ
  .)٦١(النوع من المعاهدات

ــالتقرير الأول لل ــ     - ٣٤ ــة ب ــشة المتعلق ــوريسسيد وخــلال المناق ــت في  ،)٦٢(فيتزم ــتي أجري  وال
سـيما في مجـال      ، اقترح السيد بارتوس إيـلاء بعـض الاعتبـار للممارسـة الناشـئة، لا              ١٩٥٩ عام

يــة، والمتمثلــة في إدراج بنــد يتعلــق ببــدء النفــاذ المؤقــت لاتفــاق في انتظــار         الاتفاقــات التجار
، عنــدما أشــار إلى النمــو الأخــير    ١٩٦٢ وكــرر هــذا الاقتــراح في عــام    .)٦٣(التــصديق عليــه 

__________ 
الـصياغة لاحقـا عـدة    ورفـضت لجنـة   . ١٠١، المجلد الثاني، الجلسة العامة الحادية عـشرة، الفقـرة          المرجع نفسه   )٥٩(  

ــادة  ــسابقة مباشــرة لاعتمادهــا، كمــا رفــضت اقتراحــا     ٢٢ اقتراحــات لتعــديل الم ، قــدمت خــلال المناقــشة ال
لعامـة  االجلـسة   ،  المرجع نفسه ).  من هذه المذكرة   ٧٩ انظر الفقرة (ليوغوسلافيا يرمي إلى إدراج مادة جديدة       

 .٤٧-٤٥ن، الفقرات والثامنة والعشر

  )٦٠(  A/CN.4/63٦ادة ، الم )ب( )٢(. 

وسيقت أمثلة محددة في بيانات الـسيد بريغـز         ). ب( )٢( ٦من التعليق على المادة     ) ب( ٥، الفقرة   المرجع نفسه   )٦١(  
ــرة A/CN.4/SR.644 (١٩٦٢في  ــان في  )٨٧، في الفق ؛ )٩٨ ، الفقــرةA/CN.4/SR.790 (١٩٦٥؛ والــسيد العري

ــارتوس في   ــسيد ب ــسو في  )٢٣، الفقــرة A/CN.4/SR.791 (١٩٦٥وال ــسيد بي ، A/CN.4/SR.791( ١٩٦٥؛ وال
 Official Records of :انظـر  (١٩٦٨، وكذلك في بيان فترويلا، في الدورة الأولى لمـؤتمر فيينـا في   )٣١الفقرة 

the United Nations Conference on the Law of Treaties, vol. I, 26th meeting of the Committee of the 

Whole ٢٩، الفقرة(. 

هـذا يغطـي حالـة    ” إلى أن    بالإشـارة ، اكتفـى المقـرر الخـاص        )١ (٤٢شرحه للمـادة    في  و. A/CN.4/101انظر    )٦٢(  
  ).١٠٦ الفقرة (“بدء النفاذ المؤقت

  )٦٣(  A/CN.4/SR.487 ٣٧، الفقرة. 
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 النفـاذ   زسيما في حالة الاتفاقات الجمركيـة، بمقتـضاها تـدخل هـذه الاتفاقـات حي ـ               لممارسة، لا 
  .)٦٤(ائي عليهافورا في انتظار التصديق النه

 والـدوك إلى   الـسيد ، لمـح    ٢٠ مـن المـادة      ٦وفي معرض شرحه لاقتراحه المتعلق بالفقرة         - ٣٥
 بـدء  ر نفـاذ معاهـدة مؤقتـا، في انتظـا    ء أي بـد :الممارسة الحديثة التي ليست ظاهرة غـير متـواترة        

ــا النــهائي  جنــة في لالــتي اعتمــدتها ال و) المعــاد ترقيمهــا  (٢٤ وورد في شــرح المــادة  .)٦٥(نفاذه
هذه المادة تقر ممارسة تحدث بقدر من التواتر في الوقت الـراهن وتـستوجب            ” : أن ١٩٦٢ عام

  .)٦٦(“الإشارة إليها في مشاريع المواد
 مــادة واصــفة لممارســة قائمــة ٢٤ تــونكين المــادةغريغــوري ، اعتــبر الــسيد ١٩٦٥وفي   - ٣٦
 من تجربته الخاصة أنه ليس من غـير         وقال إنه يتبين  . عن قاعدة من قواعد القانون    مادة معبرة    لا

. )٦٧(الشائع أن تخضع معاهدة ثنائية للتصديق ومع ذلك يبدأ نفاذها فورا بمجـرد التوقيـع عليهـا      
اللجنة ككل استقر رأيهـا فيمـا يبـدو علـى أنهـا بـصدد ظـاهرة                  ولاحظ المقرر الخاص لاحقا أن    

  .)٦٨(شائعة أصبحت جزءا عاديا من الممارسة التعاهدية القائمة
ــا    - ٣٧ ــرددت هــذه الآراء في مــؤتمر فيين ــدء   . )٦٩(وت فأعربــت فترويــلا عــن رأي مفــاده أن ب

النفاذ المؤقت يعكس ممارسة واسعة الانتـشار وأن التطبيـق المؤقـت يلـبي احتياجـات حقيقيـة في                   
وعــارض عــدد مــن الوفــود اقتــراح حــذف المــادة بــدعوى أنهــا تعكــس   . )٧٠(العلاقــات الدوليــة

  .)٧١(ممارسة قائمة
__________ 

 .٩٧، الفقرة A/CN.4/SR.647 انظر أيضاو. ٨٦ ، الفقرةA/CN.4/SR.643انظر   )٦٤(  

 .٢٠من شرح المادة  )٧( ، الفقرةAdd.1  وA/CN.4/144انظر    )٦٥(  

  )٦٦(  Yearbook of the INTERNATIONAL LAW COMMISSION; 1962, vol. II ، الفقـرة  ، ١٨٢ الـصفحة)مـن   )١
 .٢٤شرح المادة 

  )٦٧(  A/CN.4/SR.791،  ٢٨الفقرة. 

 .٥٥، الفقرة المرجع نفسه  )٦٨(  

 ممارسـة  نومفـاده أ   صفته خـبيرا استـشاريا لمـؤتمر فيينـا        والـدوك، ب ـ  الـذي أعـرب عنـه الـسيد         رأي  ال ـيضا  أانظر    )٦٩(  
 Official Records of the United.التطبيـق المؤقـت اسـتقرت في الوقـت الـراهن لـدى عـدد كـبير مـن الـدول          

Nations Conference on the Law of Treaties, vol. II, 11th Plenary meeting, para. 89. 

، مـع ذلـك   و. ٣١ و   ٢٩ الجلـسة الـسادسة والعـشرون للجنـة الجامعـة، الفقرتـان              ، المجلـد الأول،   المرجع نفسه   )٧٠(  
  ).٥٩ الفقرة ،المرجع نفسه ( تتعلق بحالة نادرا ما تنشأ٢٢المادة القائل بأن  رأي بلغاريا انظر أيضا

المرجـع  (سويـسرا   و؛  )٤٥، الفقرة   المرجع نفسه (فرنسا  و؛  )٤٤، الفقرة   المرجع نفسه (انظر تعليقات إسرائيل      )٧١(  
، الجلسة السابعة   المرجع نفسه  (كمبودياو؛  )٤٨، الفقرة   المرجع نفسه  (المملكة المتحدة و؛  )٤٦، الفقرة   نفسه

، المجلـد  المرجـع نفـسه    (إيطاليـا و؛  )٥، الفقـرة    المرجـع نفـسه   (رومانيـا   و؛  )٤  الفقـرة  والعشرون للجنة الجامعة،  
 ).٨٧، الفقرة المرجع نفسه (ندا وبول)٨٣  الفقرةالثاني، الجلسة العامة الحادية عشرة،
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 عـادة، هـي المـبرر       ملحةوكانت الحاجة إلى التعجيل بتطبيق المعاهدة، باعتبارها مسألة           - ٣٨
، أشــار الــسيد بــارتوس إلى اعتبــارات عمليــة  ١٩٥٩ففــي . الــشائع المــدلى بــه لتبريــر الممارســة 

سـيل عـن اسـتعداد لقبولـه في         جـورج   ، وأعرب السيد    )٧٢( بشأنها  تدعو إلى إدراج بند    صحيحة
 من قبيل الاتفاقات الجمركية التي يكون الغـرض منـها أساسـا             ،ستثنائية للغاية بعض الحالات الا  

ــن البلـــدان      ــد مـ ــة لاقتـــصاد بلـ ــة الفوريـ ــادة  وورد في. )٧٣(الحمايـ ــرح المـ ، المعتمـــد في ٢٤ شـ
 أو لأسـباب أخـرى قـد       ملـح نظرا لما للمسائل التي تتناولها المعاهدة من طـابع          ” أنه   ١٩٦٢ عام

ن يبدأ النفاذ المؤقت لمعاهدة، يكون مـن الـضروري أن تعرضـها علـى               على أ المعنية  تنص الدول   
 العريــان، في  عبــد االلهوأيــد الــسيد. )٧٤(“التــصديق أو الموافقــةالدســتورية لأغــراض الــسلطات 
 غرضـا مفيـدا     يخـدم إن إدراج بند بشأن النفاذ المؤقت لمعاهدة         ، هذا التصور عندما قال    ١٩٦٥
ــدما  ــوري للمع ، أو يكــوملحــا الموضــوع يكــونعن ــذ الف ــة سياســية كــبيرة،   ن للتنفي اهــدة أهمي

 عدم انتظـار إتمـام إجـراءات التقيـد بالـشروط الدسـتورية              من الناحية المعنوية  يكون من المهم     أو
  .)٧٥(التي تستغرق وقتا طويلا

ــستند إلى      - ٣٩ ــة تــ ــلا أن الممارســ ــت فترويــ ــا، لاحظــ ــؤتمر فيينــ ــةوفي مــ  بعــــض ملحاحيــ
ــات ــت روماني ــ. )٧٦(الاتفاق ــدات  إا وقال ــق المعاه ــة تطبي ــان ممارس ــشأ في بعــض    تطبيق ــا تن  مؤقت

ولاحظـت ماليزيـا أن     . )٧٧(الحالات عندما تستلزم ملحاحية مضمون المعاهدة التطبيـق الفـوري         
وأشــارت النمــسا إلى أن الهيكــل الحــالي    . )٧٨( المعاهــدة يمكــن جنيهــا في وقــت أســرع    فوائــد

وارتـــأت . )٧٩(لتطبيـــق الفـــوري لمعاهـــدة للعلاقـــات الدوليـــة المتماســـك البنيـــان قـــد يـــستلزم ا  
 ،٢٢ولاحظت إيطاليا أن الغرض مـن المـادة         . )٨٠( الممارسة لمسوغات المرونة   تحبيذكوستاريكا  

__________ 
 .٤٠، الفقرة A/CN.4/SR.487 انظر  )٧٢(  

 .٤١، الفقرة المرجع نفسه  )٧٣(  

  )٧٤(  Yearbook of the INTERNATIONAL LAW COMMISSION. 1962, vol. II ، الفقـرة  ، ١٨٢ الـصفحة)مـن   )١
 .٢٤شرح المادة 

 .٩٨ المشار إليه في الفقرةانظر أيضا المثال و. ٩٦الفقرة  ،A/CN.4/SR.790انظر   )٧٥(  

  )٧٦(  Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, vol. I, 26th meeting of the 

Committee of the Whole, para. 29.  
 .٥ ن للجنة الجامعة، الفقرةولجلسة السابعة والعشرا، المرجع نفسه  )٧٧(  

 .٧رة ، الفقالمرجع نفسه  )٧٨(  

 .٥٩لجلسة العامة الحادية عشرة، الفقرة ا، المجلد الثاني، المرجع نفسه  )٧٩(  

 .٦٧، الفقرة المرجع نفسه  )٨٠(  
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وعلـى  . )٨١(في جملة أمـور، هـو تـوفير عنـصر المرونـة الـلازم لتنظـيم المعاهـدات الدوليـة الراهنـة                     
يـق المؤقـت يلجـأ إليـه عـادة في      بطأن الت) والـدوك الـسيد  (نفس المنوال، ذكر الخبير الاستشاري    

نـة بالتراضـي في المـستقبل       يعندما يكون من المستصوب للغايـة اتخـاذ إجـراءات مع           )١: (حالتين
عنـدما لا يتعلـق الأمـر بمـسألة          و )٢(القريب جدا، بـسبب مـا للمـسألة المعنيـة مـن طـابع ملـح؛                 

يـة وبـصورة واضـحة ومـن     الملحاحية، بقـدر مـا يتعلـق بكـون المـسألة تعتـبر أمـرا مستـصوبا للغا                 
  .)٨٢(المؤكد تقريبا أن تحظى بالموافقة البرلمانية

وعلـى  . ومن الأسباب الأخرى التي سيقت سـبب يتعلـق باعتبـارات القـانون الـداخلي                - ٤٠
لا توجـد أي ضـمانة      كثيرا ما    هسبيل المثال، لاحظت السويد أن التطبيق المؤقت ينص عليه لأن         

. )٨٣(راءات الدســتورية الداخليــة القبــول المؤقــت للمعاهــدة نتيجــة الإجــتكفــل أن تجيــزمؤكــدة 
، إلى ذلــك عنــدما لاحــظ أن الطريقــة المــشار إليهــا في   ١٩٦٥ولمــح الــسيد دي لونــا، في عــام  

 وسيلة لها من الكياسـة في التغلـب علـى الـصعوبات الـتي تثيرهـا الـشروط الدسـتورية                     ٢٤ المادة
ــة اســتخدام مــصطلحات     ــا يفــوق طريق ــصديق م  “المعاهــدة” مــصطلحي لتحاشــي خاصــةللت

رتوس أنـــه إذا لم تطبـــق معاهـــدة وفي نفـــس الـــدورة، لاحـــظ الـــسيد بـــا . )٨٤(“التـــصديق” و
مؤقتا، فإن معظم النظم القانونية ستعتبر تلك الحالـة وسـيلة عمليـة لا تحـشر قواعـد القـانون              إلا

  .)٨٥(الدولي في القانون الداخلي
وعلـــى ســـبيل المثـــال، ارتـــأت . فس الـــرأيوقالـــت عـــدة وفـــود، في مـــؤتمر فيينـــا، بـــن  - ٤١

ولاحظت رومانيا أن التطبيق المؤقت يستوفي الـشروط        . )٨٦(يوغوسلافيا أن المادة مفيدة قانونيا    
خيرات في التـــصديق أو الموافقـــة  الفعليـــة للـــدول بوضـــعها آليـــة يـــتم بفـــضلها تفـــادي التـــأ       

__________ 
 .٨٣ ، الفقرةالمرجع نفسه  )٨١(  

 .٨٩، الفقرة المرجع نفسه  )٨٢(  

  .Add.1-3 و 2و  Corr.1  وA/CN.4/182انظر   )٨٣(  
  )٨٤(  A/CN.4/SR.790،  ٩٢الفقرة. 

ــر   )٨٥(   ــرة  ،A/CN.4/SR.791انظ ــق   و. ٢١الفق ــضا تعلي ــر أي ــنس دي أرإدواردوانظ ــشي خيمي ــضاه غا ات ــذي بمقت  ال
المرجـع   (تـؤخر التـصديق أحيانـا   الـتي   مادة مفيـدة للغايـة إلا بـسبب الـصعوبات الدسـتورية      ٢٤يعتبر المادة    لم

 ).٥٠ ، الفقرةنفسه

  )٨٦(  Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, vol. I, 26th meeting of the 

Committee of the Whole٢٨ ، الفقرة. 



A/CN.4/658
 

18 13-24724 
 

حيـان تفـادي التـأخير غـير     وأشارت ماليزيا إلى أنـه مـن العملـي في كـثير مـن الأ         . )٨٧(القبول أو
  .)٨٨(الضروري الناجم عن سلوك القنوات التقليدية

غير أن عددا من الوفود أعرب عن شـكوك تعـود تحديـدا إلى أسـباب تتعلـق بالامتثـال                      - ٤٢
وعلى سـبيل المثـال، أشـارت فييـت نـام إلى أن الـدول قـد تلـزم نفـسها علـى            . للقانون الداخلي 

ن كـل الـصعوبات الـتي قـد يواجههـا التـصديق اللاحـق        عجل تحت ضغط الظروف دون أن تـز      
ولاحظــت فترويــلا أن الحكومــات تتــردد في الالتــزام دون التقيــد بــالإجراءات   . )٨٩(لتزاماتهــالا

المنــصوص عليهــا في القــانون الــداخلي مــا لم تكــن واثقــة مــن أن التــصديق لــن يــثير أي صــعوبة 
فضي إلى تعـارض بـين القـانون الـدولي           قد ت  ٢٢وذكرت اليونان أن أحكام المادة      . )٩٠(سياسية

غـير أن عـدة وفـود لاحظـت أن     . )٩١(دقيقـة والقانون الدستوري لدولـة ممـا يـؤدي إلى أوضـاع         
 االحل بالنسبة للدول التي تواجه صعوبات دستورية هـو عـدم إبـرام المعاهـدة الـتي تتـضمن بنـود                    

،  المعــرب عنــهالقلــقوأعــرب الخـبير الاستــشاري عــن دهــشته لدرجـة   . )٩٢(تجيـز تطبيقهــا مؤقتــا 
؛ دامت المادة في نظره توفر فيما يبدو حماية للوضع الدستوري لبعض الدول ولـيس العكـس                ما

  .)٩٣(بالنسبة للدول المعنية  لأنه لا حاجة إلى اللجوء إلى التطبيق المؤقت إطلاقا
ــن  )٩٧( وأوروغــواي)٩٦( والكــاميرون)٩٥( وكوســتاريكا)٩٤(وأعلنــت غواتيمــالا   - ٤٣ ــا ل  أنه

وأشـارت جمهوريـة كوريـا إلى أنهـا امتنعـت           . المادة لأسباب تتعلق بتعارضها مع دساتيرها     تؤيد  
ــارات         ــسبب الاعتب ــها في وضــع صــعب ب ــضع حكومت ــد ي ــه ق ــى الحكــم لأن ــصويت عل عــن الت

__________ 
 .٥، المحضر الموجز للجلسة السابعة والعشرين للجنة الجامعة، الفقرة المرجع نفسه  )٨٧(  

  .٧، الفقرة المرجع نفسه  )٨٨(  
 .٢٦ن للجنة الجامعة، الفقرة ولجلسة السادسة والعشرا، المرجع نفسه  )٨٩(  

، والولايـات المتحـدة   )٤٦، الفقـرة   المرجـع نفـسه   (انظر أيـضا تعليقـات سويـسرا        و. ٣٠، الفقرة   المرجع نفسه   )٩٠(  
 ).٧ن للجنة الجامعة، الفقرة ولجلسة السابعة والعشرا، المرجع نفسه(وماليزيا ) ٥١، الفقرة المرجع نفسه(

 .٧٣ة، الفقرة لجلسة العامة الحادية عشرا، المجلد الثاني، المرجع نفسه  )٩١(  

المرجـع  (، وإيطاليـا    )٨٠ ، الفقرة المرجع نفسه (، وكندا   )٧٨، الفقرة   المرجع نفسه ( انظر تعليقات أوروغواي    )٩٢(  
وأوغنـدا  ) ٨٧، الفقـرة   المرجـع نفـسه   (، وبولنـدا    )٨٦ ، الفقـرة  المرجع نفـسه  (، وكولومبيا   )٨٤، الفقرة   نفسه

 ).٩٢، الفقرة المرجع نفسه(

 .٩٠ و ٨٩ تانلفقر، االمرجع نفسه  )٩٣(  

 .٥٤، الفقرة المرجع نفسه  )٩٤(  

 .٦٧، الفقرة المرجع نفسه  )٩٥(  

 .٧٢، الفقرة المرجع نفسه  )٩٦(  

 .٧٧، الفقرة المرجع نفسه  )٩٧(  



A/CN.4/658  
 

13-24724 19 
 

 تــثير بعــض المــشاكل بالنــسبة ٢٢وأشــارت الــسلفادور إلى أنــه رغــم أن المــادة . )٩٨(الدســتورية
. )٩٩(ادة إقــرارا بأهميــة الممارســة الدوليــة الــتي تنطــوي عليهــا   لــصالح المــت صــوتا، فإنهــالوفــده
أعقاب اعتماد اتفاقية قانون المعاهدات برمتـها، سـجل وفـد غواتيمـالا في المحـضر تحفظاتـه                    وفي

  .)١٠٠(، على ضوء القيود التي يفرضها دستورها٢٥بشأن أمور منها المادة 
  

  “ المؤقتالتطبيق” إلى “بدء النفاذ المؤقت”التحول من   -باء   
 شــتى التعــابير المتكــررة للحكــم الــذي وضــعته  في المؤقــت“بــدء النفــاذ”صــيغة وردت   - ٤٤

 يمكن الوقـوف عليهـا في محاضـر للجنـة           “التطبيق المؤقت ”غير أن الإشارات إلى عبارة      . اللجنة
لى ممارسـة  إ فـيردروس، في تلـك الـسنة،    ألفريدوعلى سبيل المثال، أشار . ١٩٦٢تعود إلى سنة    

تضاها قد تدخل معاهدة حيـز النفـاذ، بمجـرد التوقيـع عليهـا، إذا طبقـت تطبيقـا عمليـا حـتى                       بمق
 بريغس مثال معاهدة مبرمة بـين الولايـات المتحـدة والفلـبين      هربرت وساق   .)١٠١(قبل التصديق 

 الـسيد بـارتوس، في      وأوضـح  .)١٠٢(حكم فيها في تاريخ سابق لبدء نفاذها      ي  طبق بإعلان رئاس  
اتفاقـات مبرمـة بـين إيطاليـا ويوغوسـلافيا، أن تلـك الاتفاقـات نـصت علـى                   معرض إشارته إلى    

  .)١٠٣(التطبيق المؤقت في انتظار التصديق
 مـــن ٢مـــن الفقـــرة ) ب(فرعيـــة  والـــدوك المتعلـــق بـــالفقرة الالـــسيدوورد في اقتـــراح   - ٤٥
. )١٠٤( أن أي طرف من الأطراف يجوز له أن يشعر بإنهـاء التطبيـق المؤقـت للمعاهـدة              ٢١ المادة

 بد وأن يأتي وقت يحق فيه للدول أن تقـول إن التطبيـق المؤقـت للمعاهـدة يجـب                    أنه لا وأوضح  
، وقال إن من المستـصوب جعـل الانـسحاب مـن التطبيـق المؤقـت للمعاهـدة عمليـة                    )١٠٥(إنهاؤه
وأعــرب الــسيد تــونكين عمــا يــساوره مــن شــك بــشأن مــدى استــصواب إدراج  . )١٠٦(منظمــة

__________ 
 .١٠٢، الفقرة المرجع نفسه  )٩٨(  

 .١٠٤ و ١٠٣، الفقرتان المرجع نفسه  )٩٩(  

 .٦٩رة ن، الفقولجلسة العامة السادسة والثلاثا، المرجع نفسه )١٠٠(

 .٦٩، الفقرة A/CN.4/SR.644انظر  )١٠١(

 .٨٧، الفقرة المرجع نفسه )١٠٢(

 .٩٨، الفقرة A/CN.4/SR.647انظر  )١٠٣(

 .Add.1  وA/CN.4/144انظر   )١٠٤(

 .٢١من شرح المادة  )٤(، الفقرة المرجع نفسه )١٠٥(

 .المرجع نفسه )١٠٦(
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التطبيـق المؤقـت للمعاهـدة، رغـم     يـز لدولـة إنهـاء    تفـسيرا يج قـد تفـسر    لأنها) ب(الفقرة الفرعية  
  .)١٠٧(تنص عليه أحكام المعاهدة نفسها ما
والـتي اعتمـدتها اللجنـة في    ) ٢٤التي أعيد ترقيمهـا باعتبارهـا المـادة        (٢١وكانت المادة     - ٤٦

ــام  ــالي ١٩٦٢عـ ــد التـ ــق الم  ”:  تتـــضمن البنـ ــاء التطبيـ ــة علـــى إنهـ ــدول المعنيـ ــق الـ ؤقـــت أو تتفـ
 للمعاهــدة ينتــهي بالتــصديق “المؤقــت”وأشــار شــرح المــادة إلى أن التطبيــق . )١٠٨(“للمعاهــدة

علـى إنهـاء التطبيـق المؤقـت         و عندما تتفق الدول المعنية    أوالموافقة على المعاهدة حسب الأصول      
  .)١٠٩(للمعاهدة

. ؤقـت  الم “التطبيـق ”صيغة   بعض التعليقات الخطية المقدمة من الحكومات        ووردت في   - ٤٧
وراعـت هولنـدا    . )١١٠(وعلى سبيل المثال، أشارت السويد إلى إنهـاء التطبيـق المؤقـت للمعاهـدة             

 “التطبيــق المؤقــت”الفــرق بــين بــدء النفــاذ المؤقــت والتطبيــق المؤقــت، فأشــارت إلى أن عبــارة  
  .)١١١(يمكن أن تفهم أيضا بأنها تفيد شكلا غير ملزم من التطبيق المؤقت

بـدء النفـاذ   ” بـدل   “التطبيـق المؤقـت   ”شرة مدى ملاءمة الإشارة إلى      ولم تثر بصفة مبا     - ٤٨
  :فلقد ارتأى أن. ١٩٦٥ إلا في سياق تعليق للسيد روتر، في عام “المؤقت

 تعكس الممارسة دون شك، لكنها غـير صـحيحة          “بدء النفاذ المؤقت  ”عبارة      
ــق ت       تما ــا عــن تطبي ــر مختلــف تمام ــدة أم ــد معاه ــاذ قواع ــدء نف ــا، لأن ب ــك الم ــدل . قواع
 ات إجـراء   اتبـاع   أجـل أو    علـى حلـول    يتوقف بـدء النفـاذ علـى شـروط معينـة، أو            فقد
والممارسـة الـتي تـشير إليهـا المـادة لا تتعلـق             . يميزه عن تطبيق قواعد المعاهدة    مما  ،  ةمحدد

بإدخــال كامــل المعاهــدة حيــز النفــاذ بآليتــها التعاهديــة، بمــا في ذلــك، علــى الأخــص،   
وري للقواعـد الجوهريـة الـواردة       تعلق بوضـع ترتيبـات للتطبيـق الف ـ       البنود الختامية، بل ت   

  .)١١٢(المعاهدة في
وحظي هذا الرأي بتأييد السيد فيردروس حيث قـال إن مـن الواضـح أن مـا يتعلـق بـه                       - ٤٩

الأمــر هــو تطبيــق بعــض أحكــام المعاهــدة، لا المعاهــدة برمتــها ومــن المؤكــد أنــه لا يتعلــق ببنــود 
__________ 

 .١٥، الفقرة A/CN.4/SR.657انظر  )١٠٧(

 .١٨٢ الصفحة ،Yearbook of the International Law Commission; 1962, vol. II انظر )١٠٨(

 .٢٤من شرح المادة  )٢(، الفقرة المرجع نفسه )١٠٩(

ر أيـــضا تعليـــق لكـــسمبرغ علـــى  وانظـــ؛٢٤التعليـــق علـــى المـــادة ، Add.1 و 2 و Corr.1و  A/CN.4/182انظـــر  )١١٠(
 .١٢ المادة

 .Add.1-3  و2و  Corr. 1  وA/CN.4/182انظر  )١١١(

 .٧٥الفقرة  ،A/CN.4/SR.790انظر  )١١٢(
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الـسيد دي لونـا     و؛  )١١٤()بـارتوس الـسيد   (الـرئيس   ا الـرأي بتأييـد      كما حظي هـذ   ؛  )١١٣(ختامية
الـذي أعـرب    لاكـس   منفريـد   ؛ والـسيد    )١١٥(“بدء النفاذ المؤقـت   ” عدم ملاءمة تعبير     الذي أقر 

كمـا أيـد   ؛ )١١٦(الحكم يتعلق في الواقـع بتطبيـق بنـود الاتفاقيـة تطبيقـا مؤقتـا        عن رأي مفاده أن     
 خيميــنس دي أريتــشاغا مــع هــذا الــرأي مــن  ردوواتفــق إدوا. )١١٧(الــسيد بــريغسهــذا الــرأي 

  .)١١٨(لى أن ممارسة بدء النفاذ المؤقت ممارسة شائعةإية منطقية، لكنه أشار وزا
  :قائلا أغو فهمه للوضع روبرتووشرح   - ٥٠

الأولى وهــي الــتي أشــار إليهــا .  حــالتين مختلفــتين تمامــا٢٤ تناولــت المــادة لقــد    
خل فيها المعاهـدة نفـسها حيـز النفـاذ إلا بعـد تبـادل               تدلا   هي الحالة التي     ،السيد روتر 

، وقت التوقيع، على التطبيـق المؤقـت        ن يتفقو وثائق التصديق أو الموافقة؛ فالأطراف لا     
أمـا الحالـة   .  من الاتفـاق الثنـائي  بنوعلبعض بنود المعاهدة أو حتى للمعاهدة برمتها إلا   

 وانـصرفت إليهـا نيـة المقـرر         ١٩٦٢ الـتي توختـها اللجنـة في         وهيالثانية، وهي الأهم،    
هي الحالة الـتي تـدخل فيهـا المعاهـدة حيـز النفـاذ              فالخاص عندما اقترح إعادة الصياغة،      

ز يجي ـد علـى أن     ي ـ يز لاوقت التوقيع لكنها تظل خاضعة للتـصديق اللاحـق؛ فالتـصديق            
ورب قائـل يقـول إن المعاهـدة في تلـك الحالـة دخلـت             . ما هو قائم منـذ وقـت التوقيـع        

فـإذا لم يـتم التـصديق علـى المعاهـدة في غـضون الأجـل           . ز النفاذ رهنا بشرط فاسخ    حي
المحدد، فإنها تتوقف عن النفاذ؛ لكنها ستكون قد دخلت حيـز النفـاذ وأنتجـت آثارهـا      

وإذا لم يبـدأ النفـاذ    .منذ وقت التوقيع إلى حين توقفها عن النفاذ رغم غياب التـصديق    
خـلال الفتـرة الفاصـلة بـين التوقيـع والتـصديق هـو        دث يححتى وقت التصديق، فإن ما    

يـدخل   لاطبـق مؤقتـا بمقتـضى اتفـاق ثـانوي بـين الأطـراف، و              تأن بعض بنود المعاهدة     
  .)١١٩(حيز النفاذ إلا ذلك الاتفاق

__________ 
 .٨١، الفقرة المرجع نفسه )١١٣(

 .٨٣، الفقرة المرجع نفسه )١١٤(

 .٩١، الفقرة المرجع نفسه )١١٥(

 .١٠٠، الفقرة المرجع نفسه )١١٦(

 .٣الفقرة  ،A/CN.4/SR.791 انظر )١١٧(

 ،A/CN.4/SR.791 انظـر  (. رأي الـسيد روتـر     واختلف السيد تونكين مـع    . ٧٦الفقرة   ،A/CN.4/SR.790انظر   )١١٨(
 .)٢٩الفقرة 

 .٧-٥الفقرات  ،A/CN.4/SR.791انظر  )١١٩(
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 الحالــة الأولى مــن الحــالتين اللــتين تحــدث ٢٤وأضــاف فيمــا بعــد أنــه ينبغــي أن تــذكر في المــادة 
  .)١٢٠(لمؤقت التي أشار إليها السيد روترعنهما، أي حالة التطبيق ا

دث هــو أن يحــتــسورووكا اتفاقــه مــع الــسيد أغــو قــائلا إن مــا ســينجي وأعلــن الــسيد   - ٥١
طبـق المعاهـدة مؤقتـا وفقـا        ت؛ ثم   ٢٣دخل حيـز النفـاذ طبقـا للمـادة          ياتفاقا مستقلا عن المعاهدة     

د خيميـنس دي أريتـشاغا   غير أن السي. )١٢١(للشروط المنصوص عليها في ذلك الاتفاق الفرعي    
ووافــق . )١٢٢(لم يكــن مقتنعــا بوجــود أي فــرق عملــي بــين الحــالتين اللــتين ذكرهمــا الــسيد أغــو

 لكنـه، لأسـباب عمليـة، لا يـرى أن       ؛السيد تونكين الـسيد أغـو رأيـه القائـل بوجـود إمكـانيتين             
  .)١٢٣( لتناوله٢٤ النفاذ المؤقت مهم وينبغي استبقاء المادة ءفبد.  الإمكانيتين٢٤تغطي المادة 

ــسيد وا   - ٥٢ ــوأشــار ال ــا إذا    ل ــشأ بــشأن م ــرأي ن ــا في ال دوك في وقــت لاحــق إلى أن اختلاف
 كانــت المعاهــدة، في الحالــة الــتي تناولهــا المــادة، قــد دخلــت حيــز النفــاذ مؤقتــا أم أن ثمــة اتفاقــا   

اذ  بــصيغة بــدء النفــ٢٤فقــد صــاغت لجنــة الــصياغة المــادة . لتطبيــق أحكــام معينــة مــن المعاهــدة
المؤقت للمعاهـدة نظـرا لأن تلـك كانـت الـصيغة المـستخدمة في أغلـب الأحيـان في المعاهـدات                      

. )١٢٤(وعلاوة على ذلك، فقد بدا لـه أن الفـرق بـين المفهـومين مـسألة فقهيـة               . ومن قبل الدول  
في الواقع تتناول الحالات الـتي لا تـنص فيهـا           ) بدء نفاذ المعاهدات   (٢٣وأضاف قائلا إن المادة     

دة ما على بدء نفاذها، وإنما تتفق فيها الـدول المعنيـة، بموجـب اتفـاق منفـصل، علـى بـدء                      معاه
وقال إنـه لا يـرى فرقـا كـبيرا بـين هـذه الحالـة والحـالات الـتي تتفـق           . نفاذها بحلول تاريخ معين   

  .، رغم رهنها بالتصديق عليها)١٢٥(فيها الدول المعنية على أن تدخل المعاهدة حيز النفاذ مؤقتا
ــا، في عــام    - ٥٣ ــه   ١٩٦٨وفي مــؤتمر فيين ــة الجامعــة في مقتــرح مــشترك قدمت ، نظــرت اللجن

 للاستعاضــة عــن  ٢٢ مــن المــادة  ١تــشيكوسلوفاكيا ويوغوســلافيا يرمــي إلى تعــديل الفقــرة     
وأعــرب عــن تأييــد التعــديل كــل مــن  . )١٢٦(الإشــارة إلى بــدء النفــاذ المؤقــت بــالتطبيق المؤقــت 

 محـل عبـارة     “تطبّـق ”، ينبغـي أن تحـل عبـارة         ٢٢لإبقاء على المادة    إذا تقرر ا  (الولايات المتحدة   

__________ 
 .١٧، الفقرة المرجع نفسه )١٢٠(

 .١١ ، الفقرةالمرجع نفسه )١٢١(

 .٥٣، الفقرة المرجع نفسه )١٢٢(

 .٥٤ ، الفقرةالمرجع نفسه )١٢٣(

)١٢٤( A/CN.4/SR.814 ٣٩، الفقرة. 

 .٤٠قرة ، الفلمرجع نفسها )١٢٥(

)١٢٦( A/CONF.39/C.1/L.185و  Add.1 واستنـسخت ، :Official Records of the United Nations Conference on 

the Law of Treaties, vol. III, Report of the Committee of the Whole، ٢٢٤ الفقرة. 
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، وإيطاليــا )١٢٨()“تطبّــق”أيــدت اســتخدام عبــارة   (، وســيلان )١٢٧()“تــدخل حيــز النفــاذ  ”
تفادي اللبس بين مجرد التطبيق، وهي مسألة ممارسة، وبدء النفـاذ، وهـو مفهـوم قـانوني                  ينبغي(

 “التطبيـق المؤقـت   ”المـصطلح المـستخدم هـو       ينبغي أن يكـون     (، وتشيكوسلوفاكيا   )١٢٩()رسمي
 عنـصرا زمنيـا،   “مؤقتـا ”تـضيف كلمـة   (، وإسرائيل   )١٣٠()نظرا لشبه استحالة بدء النفاذ مرتين     

وما لم يشدّد على أن المسألة مسألة تطبيق أكثر منها دخول حيز النفاذ، فإنه سـيلزم التنبيـه إلى                    
مــن الــصعب (، وفرنــسا )١٣١()لقانونيــة تــشير إلى الوقــت ولــيس إلى الآثــار ا“مؤقتــا”أن كلمــة 

كـان تطبيـق    (، والمملكـة المتحـدة      )١٣٣(، وسويسرا )١٣٢()إيجاد تعريف قانوني لبدء النفاذ المؤقت     
، )١٣٦(، وكمبوديــــا)١٣٥(، واليونــــان)١٣٤()المعاهــــدة هــــو المقــــصود أكثــــر منــــه بــــدء نفاذهــــا

عمـق ومعـنى     دلالـة قانونيـة أ     “التطبيـق المؤقـت   ”حملـت الإشـارة إلى      (، وإكـوادور    )١٣٧(وتايلند
مــن وجهــة النظــر : (إلا أن العــراق لــه رأي مخــالف. )١٣٨()“بــدء النفــاذ مؤقتــا”أكثــر دقــة مــن 

  .)١٣٩()والفرق الوحيد هو عامل الوقت. القانونية، فإن الحالة هي نفسها كبدء نفاذ المعاهدة
عـة  وأشار الخبير الاستشاري إلى أن لجنة القانون الـدولي، ولا سـيما لجنـة الـصياغة التاب                 - ٥٤

بــدء النفـــاذ  ”  و“التطبيــق المؤقــت  ”لهــا، ناقــشت باستفاضــة مــسألة الاختيــار بــين تعــبيري        
 لأنهـا فهمـت أن الغالبيــة   “بـدء النفـاذ المؤقــت  ”وقـررت اللجنـة أخــيرا أن تـشير إلى    . “المؤقـت 

ومـن  . العظمى من المعاهدات التي تتناول المؤسسة قيد المناقشة استخدمت صراحة ذلك التعبير           
الوجاهة القانونية، بدا مستصوبا أيـضا عـدم الحـديث عـن التطبيـق، إذ يتـضح جليـا                   وجهة نظر   

ويجــوز أن . أن تطبيــق أحكــام أي معاهــدة يجــب أن يــسبقه دخــول صــك دولي مــا حيــز النفــاذ 
__________ 

 .٢٤ الفقرة ، المجلد الأول، الجلسة السادسة والعشرون للجنة الجامعة،المرجع نفسه )١٢٧(

 .٣٥  و٣٤، الفقرتان المرجع نفسه )١٢٨(

 .٤٣، الفقرة المرجع نفسه )١٢٩(

 .٣٧، الفقرة المرجع نفسه )١٣٠(

 .٤٤، الفقرة المرجع نفسه )١٣١(

 .٤٥، الفقرة المرجع نفسه )١٣٢(

 .٤٦، الفقرة المرجع نفسه )١٣٣(

 .٤٩، الفقرة المرجع نفسه )١٣٤(

 .٥٤، الفقرة المرجع نفسه )١٣٥(

 .٤، الجلسة السابعة والعشرون للجنة الجامعة، الفقرة المرجع نفسه )١٣٦(

 .٨، الفقرة المرجع نفسه )١٣٧(

 .١٤، الفقرة المرجع نفسه )١٣٨(

 .٥٢، الجلسة السادسة والعشرون للجنة الجامعة، الفقرة المرجع نفسه )١٣٩(
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يكون ذلك الـصك هـو المعاهـدة الرئيـسية ذاتهـا، أو اتفـاق فرعـي متمثـل في مـذكرات متبادلـة                        
و شـيوع اسـتخدام تلـك المؤسـسة في الحـالات الـتي تـشتد        وثمـة سـبب آخـر ه ـ   . خارج المعاهدة 

ــاذ أحكــام المعاهــدة   ــدا   وفي تلــك الحــالات،  . فيهــا الحاجــة إلى إنف لا يــصدّق علــى المعاهــدة أب
ويتـــضح  .بـــل أن يـــصدّق عليهـــابعـــض الأحيـــان نظـــرا لاســـتيفاء الغـــرض منـــها بالفعـــل ق  في

ــا الــسبب يــتعين الإشــارة إلى  وجــوب اســتناد إجــراءات كهــذه إلى أســاس قــانوني، ولهــذا     جلي
  .)١٤٠(“المؤقت النفاذ بدء”
ــدة       - ٥٥ ــارة الجدي ــة للمــادة العب ــصياغات اللاحق . ومــع ذلــك اعتمــد التعــديل، وأوردت ال

وأثيرت المسألة مجددا في العام التالي حين تبودلت الآراء في الجلسة العامة للمـؤتمر بـشأن الآثـار                  
  .)١٤١(القانونية المترتبة على تغيير الصياغة

  
  الأساس القانوني للتطبيق المؤقت  -جيم   

ــدء النفــاذ المؤقــت كأحــد         - ٥٦ ــا نظــرت في ممارســة ب ــدولي أول م ــانون ال ــة الق نظــرت لجن
ــا      ــا إلا بموجــب شــروط المعاهــدة ذاته ــتي لا يجــوز اللجــوء إليه ــسيد  . الاحتمــالات ال وطــرح ال

طبيـــق قبـــل بـــدء ، أمثلـــة لأحكـــام معينـــة في معاهـــدات تجيـــز الت١٩٥٣لاوترباخـــت، في عـــام 
ــاذ ــق       . )١٤٢(النف ــه المتعل ــهج في مقترح ــذلك الن ــره الأول ب ــوريس في تقري ــسيد فيتزم ــسك ال وتم

يجــوز مــع ذلــك أن تــنص معاهــدة مــا علــى دخولهــا حيــز النفــاذ    ” (٤٢ مــن المــادة ١بــالفقرة 
وبالمثل، قصر السيد وادلوك في تقريره الأول هذا الإجراء في البداية أيـضا علـى               . )١٤٣()“مؤقتا
 أيــضا ١٩٦٢ودار النقــاش في اللجنــة في عــام . )١٤٤(عاهــدات الــتي تــنص علــى ذلــك صــراحةالم

فعلى سبيل المثال، ذكر السيد بارتوس أمثلة لاتفاقـات دوليـة تم الـنص فيهـا علـى           . بهذه الصيغة 
ــادل صــكوك           ــشروطة بتب ــدة م ــزام المعاه ــوة إل ــا تظــل ق ــا، بينم ــوم توقيعه ــدة ي ــق المعاه أن تطبّ

  .)١٤٥(التصديق
__________ 

 .١٨-١٥الفقرات  ، الجلسة السابعة والعشرون للجنة الجامعة،المرجع نفسه )١٤٠(

 . من هذه المذكرة٧٩ إلى ٧٧انظر المناقشة الواردة في الفقرات من  )١٤١(

)١٤٢( A/CN.4/63 ٥، الفقرة )ب( )٢( ٦من شرح المادة ) ب.( 

 .A/CN.4/101انظر  )١٤٣(

) “يجوز أن تنص معاهدة ما على دخولها حيز النفاذ مؤقتـا          ”) (٦( ٢٠، المادتان   Add.1  و A/CN.4/144انظر   )١٤٤(
 ).“حين تنص معاهدة ما على جواز دخولها حيز النفاذ مؤقتا”) (أ( )٢( ٢١ و

ــ -  بيـــان الـــسيد يـــوينوانظـــر أيـــضا. ٩٧، الفقـــرة A/CN.4/SR.647انظـــر  )١٤٥( انغ، أمـــين اللجنـــة، الـــذي لي ليـ
 “ بوصــفه وديــع الاتفاقــات المتعــددة الأطــرافمــوجز ممارســات الأمــين العــام”إلى نــص في ســياق  فيــه يــشير

Summary of the Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Agreements)( ،
)ST/LEG/7  ،  التي نصت على أنه لا يجوز لأي دولـة أن تـصبح طرفـا في اتفـاق مـا علـى أسـاس                    )٤٢الفقرة ،



A/CN.4/658  
 

13-24724 25 
 

ير أن السيد روزان أشار إلى أنه أحيانا حينما يخضع اتفاق رسمي ما للتـصديق عليـه،                 غ  - ٥٧
فيبرم اتفاق بشكل مبسط لفترة انتقالية لإنفاذ الاتفاق الأول مؤقتـا إلى أن يـصدّق عليـه أو إلى                   

ووافق المقـرر الخـاص علـى ذلـك، مـشيرا إلى ضـرورة            . )١٤٦(أن يتضح جليا أنه لن يصدّق عليه      
تغطـي هـذه     لا٢١حتمال، حيـث إن صـيغة المـادة     في شرح المادة يتناول ذلك الا    إيراد توضيح 

والـتي اعتمـدتها    ) ٢٤المعـاد ترقيمهـا بوصـفها المـادة          (٢١ورغـم أن المـادة      . )١٤٧(النقطة تحديـدا  
إذا تعـين لـدى    لسابق، فإن الشرح تضمن ملاحظة مـا اللجنة في ذلك العام، أبقت على النهج ا     

بموجــب اتفــاق  ة نافــذة مؤقتــا بحكــم المعاهــدة أو مــسألة اعتبــار المعاهــداعتمــاد الــنص البــت في
  .)١٤٨(فرعي تبرمه الدول المعنية

وردا علـــى تعليـــق مقـــدم مـــن الـــسويد أثـــير فيـــه احتمـــال إبـــرام اتفـــاق مـــستقل بـــين    - ٥٨
 يؤخـذ في الاعتبـار       حـتى  ٢٤قريره الرابع تنقيح المادة     ، اقترح السيد والدوك في ت     )١٤٩(الأطراف
ت التي لا ينص فيها في المعاهـدة ذاتهـا صـراحة علـى اتفـاق بإدخـال المعاهـدة حيـز النفـاذ                        الحالا

يجــوز أن تــنص ”: وكــان نــصه المقتــرح، في النهايــة، كالتــالي. )١٥٠(مؤقتــا، وإنمــا يــبرم خارجهــا
معاهدة ما، أو أن يتفق الأطراف في حالات أخرى، على أن تـدخل حيـز النفـاذ مؤقتـا، ريثمـا                   

 هــو “في حــالات أخــرى”وأوضــح المقــرر الخــاص أن القــصد مــن عبــارة . )١٥١(“يبــدأ نفاذهــا
شمول الحالة التي لا يورد فيها حكم في هذا الشأن في المعاهدة ذاتهـا، وإنمـا يـبرم فيهـا الأطـراف           

ويـشكل الاتفـاق المـذكور في حـد         . اتفاقا منفصلا بـشأنه، عـن طريـق مـذكرات متبادلـة، مـثلا             
  .)١٥٢(اهدة التي ينظر في إدخالها حيز النفاذذاته معاهدة، وإنما غير المع

فعلــى ســبيل المثــال، رغــم أن . وأعــرب عــن آراء مختلفــة بــشأن هــذه النقطــة في اللجنــة  - ٥٩
ــاق الأطــراف     ــدم الإشــارة إلا إلى اتف ــرح ع ــسيد روزان اقت ــسيد لاخــس   )١٥٣(ال ، استحــسن ال

__________ 
، جع نفـسه المر(مؤقت، أو فيما يتعلق بأحكام معينة منها فقط، ما لم ينص على جواز عمل ذلك في الاتفاق       

 ).٤٠الفقرة 

)١٤٦( A/CN.4/SR.668 ٣٨، الفقرة. 

 .٣٩، الفقرة المرجع نفسه )١٤٧(

مـن شـرح   ) ١(، الفقرة ١٨٢، الصفحة Yearbook of the International Law Commission; 1962, vol. IIانظر  )١٤٨(
 .٢٤المادة 

 .Add.1-3  وCorr.2  وCorr.1  وA/CN.4/182انظر  )١٤٩(

 .Add.1-2  وA/CN.4/177 انظر )١٥٠(

 .المرجع نفسه )١٥١(

 .٩٠، الفقرة A/CN.4/SR.790انظر  )١٥٢(

 .٩٥، الفقرة المرجع نفسه )١٥٣(
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اذ المؤقــت ســواء كــان ورأى الــسيد العريــان أن بــدء النف ــ. )١٥٤(الإشــارة إلى الحــالتين كلتيهمــا
ولاحـظ  . )١٥٥(منشؤه المعاهدة نفسها أو اتفاق فرعي، مسألة فقهية، ويمكـن أن تتـرك للتفـسير              

المقرر الخاص أنه ما لم يرد حكم في المعاهدة ذاتها، لا يمكن منع الدول من بـدء إنفـاذ المعاهـدة                     
  .)١٥٦(برمتها أو جزء منها بموجب اتفاق منفصل

 معاهـدة  يايـة المطـاف إلى جـواز بـدء نفـاذ أ     دتـه اللجنـة في نه     وأشار النص الـذي اعتم      - ٦٠
ــا في حــالتين  ــشكل       : مؤقت ــى ذلــك ب ــة المتفاوضــة عل ــا أو تتفــق الدول ــنص المعاهــدة ذاته حــين ت

وفيما يتعلق بالخيار الأخير، أشار شرح المادة إلى أن أحـد الخيـارات البديلـة المنتجـة                 . )١٥٧(آخر
مـــادة في المعاهـــدة، بعقـــد اتفـــاق    ، دون إدراج لـــنفس الأثـــر هـــو أن تقـــوم الـــدول المعنيـــة     

ــشكل آخــر، لإ     في ــة، أو ب ــائل متبادل ــصل أو رس ــاذ    بروتوكــول منف ــز النف ــدة حي دخــال المعاه
  .)١٥٨(مؤقتا
 ٢٢ مـن المـادة      ١وفي مؤتمر فيينا، استبقت جميع المقترحـات المطروحـة لتعـديل الفقـرة                - ٦١

كل مؤقـت واللـذين وردا في الـصيغة الـتي           الاحتمالين اللذين يجوز فيهما تطبيق أي معاهدة بـش        
  .اعتمدتها اللجنة

  
  التطبيق المؤقت لجزء من المعاهدة  -دال   

ــراد ح     - ٦٢ ــدءا مــن المقترحــات الأولى لإي ــز ب ــدء النفــاذ المؤقــت،   كــان التركي ــشأن ب كــم ب
. وجهــا إلى المعاهــدة بأكملــهافيهــا مقترحــات الــسيد وادلــوك الــواردة في تقريــره الأول، م وبمــا
 اعتمدت صيغة منقحة، بعد القـراءة الأولى، مـن المـادة الـتي تـشير             ١٩٦٢أن اللجنة في عام      إلا

، أعــادت لجنــة الــصياغة  ١٩٦٥وفي عــام . )١٥٩(“كــلا أو بعــضا”إلى بــدء نفــاذ المعاهــدة إمــا  
ترتيب المادة، في جملة أمور، بأن نقلت مسألة بدء النفاذ المؤقت لجزء من معاهدة مـا، في فقـرة              

تطبـق نفـس القاعـدة علـى بـدء النفـاذ       ”:  الصيغة التي اعتمدت لاحقا، فيما يلـي نـصها  ثانية في 
  :وتضمن شرح المادة التوضيح التالي. “المؤقت لجزء من المعاهدة

__________ 
 .١٠١، الفقرة المرجع نفسه )١٥٤(

 .٩٧، الفقرة المرجع نفسه )١٥٥(

)١٥٦( A/CN.4/SR.814 ٤٦، الفقرة. 

 .١، الفقرة ٢٢، المادة ٢١٠، الصفحة Yearbook of the International Law Commission; 1966, vol. IIانظر  )١٥٧(

 .٢٢من شرح المادة ) ٢(، الفقرة المرجع نفسه )١٥٨(

 .٢٤، المادة ١٨٢، الصفحة Yearbook of the International Law Commission; 1962, vol. II انظر )١٥٩(
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لا تقـل في الوقــت الـراهن مــرات تطبيــق الممارسـة المتمثلــة في بـدء إنفــاذ جــزء         
ا الحالـة أو تمهيـدا لبـدء نفـاذ     معين فقط من معاهدة ما مؤقتا لتلبية حاجة عاجلة تحتمه ـ    

  .)١٦٠(المعاهدة برمتها بعدها بقليل
ــا، فــإن اقتراحــا  )١٦٢( رفــضا)١٦١(٢ورغــم أن مقتــرحين بحــذف الفقــرة    - ٦٣  في مــؤتمر فيين

، مما أسـفر    )١٦٤(، ووفق عليه  )١٦٣(١مشتركا قدمته تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا بشأن الفقرة       
يجـوز تطبيـق    ” (١دتها اللجنة إلى فاتحة الفقرة       من النسخة التي اعتم    ٢عن نقل مضمون الفقرة     

  ).“معاهدة أو جزء من معاهدة مؤقتا
  

  المشروطية  -هاء   
كانت أي إشارات إلى بدء نفاذ معاهدة ما مؤقتا تطرح أثناء المراحل الأولى للنظـر في                  - ٦٤

. اذ مؤقتـا المسألة في اللجنة، تلمح عادة أيضا إلى الـشروط الـتي تجيـز دخـول المعاهـدة حيـز النف ـ             
وأورد الــسيد لوترباخــت في تقريــره الأول أمثلــة لمعاهــدات بــدأ نفاذهــا، قبــل التــصديق عليهــا، 

وتـصور  . )١٦٥( يوما من ذلك التـاريخ ١٥بحلول تاريخ معين، أي تاريخ التوقيع، أو في غضون         
 ، أن يبــدأ نفــاذ معاهــدة مــا في٤٢ مــن المــادة ١الــسيد فيتزمــوريس في اقتراحــه المتعلــق بــالفقرة 

. )١٦٦(تاريخ معين، أو بمجرد وقوع حدث معين، من قبيـل إيـداع عـدد محـدد مـن التـصديقات        
لــدى التوقيــع أو في تــاريخ ”وبالمثــل، أورد الــسيد والــدوك إشــارة إلى جــواز بــدء النفــاذ مؤقتــا 

، وكــذلك ٢٠ مــن المــادة ٦، في اقتراحــه المتعلــق بــالفقرة “معــين أو لــدى وقــوع حــدث محــدد
__________ 

مـن شـرح   ) ٣(، الفقرة ٢١٠حة ، الصفYearbook of the International Law Commission; 1966, vol. IIانظر  )١٦٠(
 .٢٢المادة 

ــبين     )١٦١( ــن الفل ــدم م ــرح مق ــر (مقت ــن تــشيكوسلوفاكيا     ) A/CONF.39/C.1/L.165انظ ــدم م ــشترك مق ــرح م ومقت
انظــر أيــضا البيانــات الــتي أدلى بهــا ممثــل الفلــبين       ). Add.1  وA/CONF.39/C.1/L.185انظــر (ويوغوســلافيا 

)Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, vol. I(   الجلـسة الـسادسة ،
، الجلسة السابعة والعشرون للجنة     المرجع نفسه (، وممثلا ماليزيا وتايلند     ٢٥والعشرون للجنة الجامعة، الفقرة     

 ).٨  و٧الجامعة، الفقرتان 

، المجلــد المرجــع نفــسه(لتــصويت  عــن ا١٢ صــوتا معارضــا، وامتنــاع ١١ صــوتا مؤيــدا مقابــل ٦٣بمــا عــدده  )١٦٢(
 )).أ( ٢٢٧الثالث، تقرير اللجنة الجامعة، الفقرة 

 .Add.1  وA/CONF.39/C.1/L.185انظر  )١٦٣(

 Official Records ofانظـر ( عن التصويت ١١ أصوات معارضة، وامتناع ٣ صوتا مؤيدا مقابل ٧٢بما عدده  )١٦٤(

the United Nations Conference on the Law of Treaties, vol. III, Report of the Committee of the Whole( ،
 )).ب( ٢٢٧الفقرة 

)١٦٥( A/CN.4/63 ٥، الفقرة )ب( )٢( ٦من التعليق على المادة ) ب.( 

  .A/CN.4/101انظر  )١٦٦(



A/CN.4/658
 

28 13-24724 
 

 مـن  ٢من الفقـرة  ) أ(، فيما يتعلق بالفقرة الفرعية “ أو وقوع حدث معينبحلول تاريخ معين ”
، الــتي اعتمــدت في )٢٤ المــادة المعــاد ترقيمهــا بــصفتها  (٢١وتناولــت المــادة . )١٦٧(٢١المــادة 
  .)١٦٨(“في تاريخ بعينه أو لدى استيفاء شروط معينة”، بدء النفاذ المؤقت ١٩٦٢ عام
ــه الل   - ٦٥ ــة في عــام غــير أن الــنص الــذي اعتمدت ــاريخ  ١٩٦٥جن ــورد أي إشــارة إلى ت  لم ي
واحتفظ بهذا المعنى في جميع الـصيغ اللاحقـة بمـا فيهـا     . حدث يبدأ بحلوله نفاذ المعاهدة مؤقتا   أو

  . من الاتفاقية٢٥الصيغة التي اعتمدت في نهاية المطاف بوصفها المادة 
  

  الطابع القانوني للتطبيق المؤقت  -واو   
  ضوع في سياق التطبيق المؤقت للمعاهداتالنظر في المو  -  ١  

للجنــة طــوال مراحــل نظرهــا في مــسألة بــدء النفــاذ  اكــان الموقــف العــام الــذي اتخذتــه    - ٦٦
  .)١٦٩(المؤقت للمعاهدات، هو أن ممارسة كهذه تنشئ التزاما بتنفيذ المعاهدة، ولو مؤقتا

، الـتي نـصت     ٤٢ المـادة    وعلى سبيل المثال، اقترح السيد فيتزموريس في تقريره الأول،          - ٦٧
وأثنـاء  . )١٧٠( منها على أنـه في حـالات كهـذه، ينـشأ التـزام بتنفيـذ المعاهـدة مؤقتـا                   ١في الفقرة   

الــذي تــساءل عــن (، وردا علــى ســؤال طرحــه الــسيد بــارتوس ١٩٥٩مناقــشة التقريــر في عــام 
المقــرر ، أشــار )المركــز القــانوني لهــذه الاتفاقــات إذا لم يــصدق أحــد الأطــراف علــى المعاهــدة    

إلا أن السيد سيل أعرب عـن       .  تناولت هذه النقطة   )١٧١(٤٢ من المادة    ١الخاص إلى أن الفقرة     
ا قــد أبرمــت أو أنهــا منتجــة    رأي مفــاده أن أي معاهــدة لم يــصدّق عليهــا لا يمكــن اعتباره ــ    

  .)١٧٢(آثار لأي
لـدوك،  ، أثناء النظر في التقريـر الأول للـسيد وا         ١٩٦٢وأثيرت المسألة مرة أخرى عام        - ٦٨

ففـي سـياق    . وليس فقط في سياق المقترحات التي طرحها بشأن بدء النفاذ المؤقت للمعاهدات           
، وتحديـدا فيمـا يتعلـق بالإشـارة         )الآثار القانونية المترتبة على التوقيـع النـهائي        (٩مشروع المادة   

__________ 
 .Add.1  وA/CN.4/144انظر  )١٦٧(

 .١٨٢، الصفحة Yearbook of the International Law Commission; 1962, vol. IIانظر  )١٦٨(

، والذي وإن كان يتعلـق مباشـرة بمـسألة أثـر القـانون      ١٩٥١انظر البيان الذي أدلى به السيد فرانسوا في عام          )١٦٩(
الداخلي على الالتزام بالمعاهدات بقدر أكبر، فإنه بين مدى التعقيدات القانونية التي يمكن أن تنـشأ في سـياق        

 ).٣٨  و٣٧، الفقرتان A/CN.4/SR.88(المعاهدات التي تطبّق بشكل مؤقت 

 .A/CN.4/101انظر  )١٧٠(

)١٧١( A/CN.4/SR.487 ٣٨  و٣٧، الفقرتان. 

 .٣٩، الفقرة المرجع نفسه )١٧٢(
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ــة       ــرة الفرعي ــة، في الفق ــة لحــسن الني ــدول الموقع ــداء ال ــرة  ) ج(إلى إب ــن الفق ــسيد ، أشــار ا٢م ل
فيردروس إلى أنه إذا وقع على معاهدة رهنا بالتـصديق عليهـا ولم يـصدّق عليهـا، فإنـه لا ينـشأ                      

ولا يستبعد ذلك الممارسـة الـتي يجـوز بموجبـها أن يبـدأ نفـاذ أي معاهـدة،             . عن ذلك أي التزام   
بمجرد توقيعها، إن كانت موضع التطبيق العملي حتى قبـل التـصديق عليهـا؛ ويكـون التـصديق                  

وتنــاول الــسيد بــارتوس هــذه المــسألة مــرة أخــرى في جلــسة  . )١٧٣(يهــا مــن ثم بحكــم الواقــععل
، حيث ذكر أنه يحـدث مـن        )الآثار القانونية للتصديق   (١٢لاحقة، أثناء المناقشة المتعلقة بالمادة      

وقت لآخر ألا تتبادل صكوك التصديق على الاتفاقية إلا بعد مرور بعـض الوقـت علـى تطبيـق                 
ويعطـي التـصديق    . هدة تطبيقا كاملا، رغم أن صحتها حتى ذلك الحين مؤقتة فقط          أحكام المعا 

في وقت لاحق في حالة كهـذه قـوة ملزمـة للآثـار الناتجـة عـن المعاهـدة والأعمـال المـستندة إلى                        
  .)١٧٤(المعاهدة

وكان الرأي الذي أعرب عنه المقرران الخاصان، السيد فيتزمـوريس والـسيد والـدوك،                - ٦٩
فقـد  : ولا مسألة بدء النفاذ المؤقـت للمعاهـدات في تقـارير كـل منـهما، رأيـا واضـحا                  اللذان تنا 

باعتباره أحد أنواع بدء نفـاذ المعاهـدات، مـع جميـع مـا ينـتج                 اختار كلاهما تناول هذا الترتيب    
فقـد  . )١٧٥(وكان السيد والـدوك أكثـر وضـوحا بـشأن هـذه النقطـة             . عن ذلك من آثار قانونية    

ــالفقرة أشــار لــدى شــرح اقتراح ــ فــاذ ، إلى أن أي بنــد يجيــز بــدء ن ٢٠ مــن المــادة ٦ه المتعلــق ب
وأوردت . )١٧٦(، في أحد جوانبه، بإحدى طرائـق إنفـاذ المعاهـدات    المعاهدة مؤقتا هو بند يتعلق    

 المترتبة على بدء النفاذ، في اقتراحه المطروح بـشأن الفقـرة الفرعيـة    “الآثار القانونية”بعد ذلك  
ــرة  ) أ( ــن الفق ــن ا٢م ــادة  م ــى أن   ٢١لم ــنص عل ــذي ي ــواردة في   ”، ال ــات ال ــوق والالتزام الحق

 تـسعى   ٢وأشار إلى أن الفقرة     . )١٧٧(“المعاهدة تصبح نافذة بالنسبة للأطراف في تلك المعاهدة       
ويتـضح جليـا أن القاعـدة       . إلى صياغة الآثار القانونية الناتجة عن بدء النفاذ المؤقـت لمعاهـدة مـا             

  .)١٧٨(بعت ببساطة من الطابع المؤقت لبدء النفاذن) أ( ٢الواردة في الفقرة 
وبـــالرغم مـــن الـــرأي المخـــالف الـــذي أبـــداه عـــضو واحـــد علـــى الأقـــل مـــن أعـــضاء   - ٧٠

 ٢٢ في المــادة الــواردة “بــدء النفــاذ”، اســتبقت اللجنــة هــذه الإشــارة الــسياقية إلى )١٧٩(اللجنــة
__________ 

)١٧٣( A/CN.4/SR.644 ٦٩، الفقرة. 

)١٧٤( A/CN.4/SR.647 ٩٧، الفقرة. 

  . من هذه المذكرة٦٧فيما يتعلق بوجهة نظر السيد فيتزموريس، انظر الفقرة  )١٧٥(
)١٧٦( A/CN.4/144و  Add.1 الفقرة ،)٢٠من شرح المادة ) ٧. 

 ).ب( )٢( ٢١، المادة المرجع نفسه )١٧٧(

 .٢١من شرح المادة ) ٤(، الفقرة المرجع نفسه )١٧٨(

)١٧٩( A/CN.4/SR.657 ٩، الفقرة) السيد كاسترن.( 
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 لاقتـراح   ومتابعـة . )١٨٠(١٩٦٢، بـصيغتها المعتمـدة في عـام         )٢٤المعاد ترقيمها بـصفتها المـادة       (
طرحه الـسيد بـارتوس الـذي يـشير إلى ضـرورة تـوفير بعـض التوضـيح في شـرح المـادة لتجنـب                         
الجدال القائل بعـدم منطقيـة بـدء نفـاذ معاهـدة مـا بـصفة مؤقتـة، ثم إخـضاعها لتبـادل صـكوك                         

 قـانوني   أن هذه الأحكام لهـا أثـر  ٢٤، أكد شرح المادة )١٨١(التصديق حتى تصبح لها قوة ملزمة    
  .)١٨٢(بلا شك، وتدخل المعاهدة حيز النفاذ مؤقتا

ــة الــتي قدمت ــ   - ٧١ ــدا في التعليقــات الكتابي ، ١٩٦٥ها بــشأن الحكــم في عــام  وذكــرت هولن
. تفسر المادة على أنها لا تشير إلا إلى حالات تلتزم فيها الدول قانونا بإنفاذ المعاهـدة مؤقتـا                  أنها

وقعة أن تبرم اتفاقا غير ملزم فيما يتعلـق ببـدء النفـاذ المؤقـت               غير أنها أضافت أنه يجوز للدول الم      
  .)١٨٣()في الحدود التي تسمح بها قوانينها الوطنية(

، ٢٤، لدى تعليقه علـى المـادة     )السيد بارتوس (، أعرب رئيس اللجنة     ١٩٦٥وفي عام     - ٧٢
عاهـدات  عن رأي مفاده أن العلاقات الدولية ستـصبح أسـهل إن أتـيح للـدول احتمـال إنفـاذ م                   

معينة مؤقتا، قبل التصديق عليها، لا كمجـرد وسـيلة عمليـة فحـسب، بـل مـع كـل مـا يترتـب                        
وأعرب عن اقتناعه بأن بدء النفـاذ مؤقتـا يـضفي فعـلا شـرعية             . على بدء النفاذ من آثار قانونية     

وينشئ التزاما قانونيا؛ وحتى إذا سقطت المعاهدة في وقت لاحـق نظـرا لعـدم التـصديق عليهـا،                   
 فسخ المعاهدة المذكور لن يطبّق بأثر رجعـي ولـن يمنـع كـون المعاهـدة دخلـت حيـز النفـاذ                       فإن

ت بموجـب   فقد قام وضع قانوني منشئ لآثاره القانونية، ونشأت حـالا         . لفترة معينة من الوقت   
  .)١٨٤(، لا يمكن القول بأن المسألة عبارة عن مفهوم مجرد بشكل بحتهذا النظام؛ وبناء عليه

ر فيينا، نوقشت مسألة الطـابع القـانوني للتطبيـق المؤقـت لمعاهـدة مـا في المقـام                   وفي مؤتم   - ٧٣
  .العقد شريعة المتعاقدينالأول في سياق مبدأ 

  
__________ 

يبـدأ نفـاذ المعاهـدة    ” (١٨٢فحة ، الـص Yearbook of the International Law Commission; 1962, vol. IIانظـر   )١٨٠(
انظر أيضا رأي اللجنة السادسة، المعتمـد في الـسنة التاليـة، في        ). “حسبما هو منصوص عليه ويستمر سريانها     

 مــن ١أقـر بأنــه، لأغـراض المـادة    ”( مـن ميثـاق الأمــم المتحـدة    ١٠٢سـياق الـنظم المعمــول بهـا لتطبيـق المــادة     
وم طرفان أو أكثر من الأطراف فيها، بالاتفاق فيما بينـها، بتطبيقهـا             النظام، تصبح أي معاهدة نافذة حين يق      

، Yearbook of the International Law Commission; 1963, vol. II، انظـر  A/CN.4/154) (“بـشكل مؤقـت  
 ).٢٩الصفحة 

)١٨١( A/CN.4/SR.668 ٤٠، الفقرة. 

مـن شـرح   ) ١(، الفقرة ١٨٢، الصفحة Yearbook of the International Law Commission; 1962, vol. IIانظر  )١٨٢(
 .٢٤المادة 

 .Add.1-3  وCorr.2  وCorr.1  وA/CN.4/182انظر  )١٨٣(

)١٨٤( A/CN.4/SR.791 انظر أيضا البيان الذي أدلى به السيد تسورووكا . ٢٤، الفقرة)٢٧، الفقرة المرجع نفسه.( 
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  في سياق مبدأ العقد شريعة المتعاقدينفي الموضوع  النظر  -  ٢  
جنـة   نظـر الل   سـياق الطبيعة القانونية للتطبيق المؤقت للمعاهدات أيضا في        مسألة  أثيرت    - ٧٤

إلى أنـه   ،  ١٩٦٤ اعتمد في عـام      الذي،  ٥٥ المادة   أشار شرح و .في مبدأ العقد شريعة المتعاقدين    
ــارة    ــة إدراج عب ــز”كــان مــن الــضروري لأســباب منطقي ــة وبمــا أن . “ النفــاذحي كانــت اللجن

 بــدء النفــاذ حــالات المعاهــدات، بمــا في ذلــكبــدء نفــاذ اعتمــدت عــددا مــن المــواد الــتي تتنــاول 
 وفقــا لأحكــام هــذه المــواد النافــذة المعاهــدات ا إلىتحديــدالإشــارة ا مــن الــضروري  بــدالمؤقــت،

  .)١٨٥(التي تنطبق عليها قاعدة العقد شريعة المتعاقدينو
، ٥٥ المـادة    شـرح ، إلى   ١٩٦٥ المقدمة في عـام      ،وأشارت إسرائيل، في تعليقاتها الخطية      - ٧٥

  النفـاذ  بـدء بـشأن    (٢٤ المـادة    مـع ادة  لم ـلهـذه ا   يـة ترابطه قـد يتـساءل عـن العلاقـة ال         ولاحظت أن ـ 
 باعتبـاره مبـدأ عامـا يـسري    لعقـد شـريعة المتعاقـدين      اأن مبـدأ    يكون مفهومـا    ، على أن    )المؤقت

  .)١٨٦( النفاذ المؤقتءبد أساسه ىعلى الاتفاق الأصلي الذي ينبني عل
 والدوك، في تقريـره الـسادس، إلى أن اللجنـة          السيدوردا على الملاحظة الأخيرة، أشار        - ٧٦

، إلى تحديد دقيـق لمـصدر التزامـات الأطـراف           ١٩٦٥ أو في عام     ١٩٦٢لم تسع، سواء في عام      
  : قولهأضافو. )١٨٧( المؤقتالنفاذبدء في حالات 

 القــــانون بــــشكل لا لــــبس فيــــه  تــــبين، في صــــيغتها الحاليــــة،٢٤ المــــادة إن    
 علـى   ٢٤نص بموجـب المـادة      ي ـوبعبـارة أخـرى،      ؛ مؤقتا ةلمعاهدببدء نفاذ ا  يتعلق   ما في

بدو أن هناك أي حاجة في هـذه المـادة      يوبالتالي، لا    .“تدخل حيز النفاذ  ” أن المعاهدة 
نـص  وبموجب هذه المـادة،     . “النافذة مؤقتا عاهدات  الم”إلى الإشارة بشكل خاص إلى      

ويجـوز أن   ... “ ةفـذ امعاهـدة ن  ”على كل   سري  شريعة المتعاقدين لت   قاعدة العقد على  
  .)١٨٨(... ٢٣، وكذلك بموجب المادة ٢٤تكون المعاهدات نافذة بموجب المادة 

ــارة ١٩٦٦، الــتي اعتمــدت في عــام  ) ســابقا٥٥المــادة  (٢٣ المــادة شــرحوأكــد  ، علــى أن عب
  .)١٨٩(٢٢بموجب المادة النافذة مؤقتا  تشمل بطبيعة الحال المعاهدات “حيز النفاذ”

__________ 
)١٨٥( Yearbook of the International Law Commission, 1964, vol. II مــن شــرح ٣، الفقــرة ١٧٧، الــصفحة 

 .٥٥ المادة

 .Add.3 إلى Add.1، ومن Corr.2  وCorr. 1 و A/CN.4/182انظر  )١٨٦(

 .Add.7 إلى Add.1 و A/CN.4/186انظر  )١٨٧(

 .المرجع نفسه )١٨٨(

)١٨٩( Yearbook of the International Law Commission, 1966, vol. II  قـرة  ، الف٢١١، الـصفحة)مـن شـرح   ) ٣
 .٢٣ المادة
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 تبــادل جــرى، ١٩٦٨ في عــام ٢٣المــادة المتعلقــة بناقــشة الما، وخــلال وفي مــؤتمر فيينــ  - ٧٧
 في “التطبيــق المؤقــت ” إلى “بــدء النفــاذ المؤقــت  ”لــلآراء بــشأن مــا إذا كــان التحــول مــن      

وأشـارت المملكـة المتحـدة، مـن ناحيـة، إلى أنهـا        . الطبيعة القانونية لـذلك الحكـم     ير غ ٢٢ المادة
 كذلك على معاهدة يجري تطبيقهـا بـصورة         تظل تسري  ٢٣دة  تفهم أن القاعدة الواردة في الما     

غـير أن الهنـد      .)١٩٠(، علـى الـرغم مـن التغـييرات الطفيفـة في الـصياغة             ٢٢مؤقتة بموجـب المـادة      
 ســتدخل في إطــار ٢٢التزامــات تنــشأ بموجــب المــادة  أي  أن إذ ذهبــت إلى الــرأي، وافقهــات لم
الالتزام بعدم تعطيـل موضـوع المعاهـدة وغرضـها           (١٥سن النية بناء على المادة      العام بح لتزام  لاا

  .)١٩١()العقد شريعة المتعاقدين (٢٣بدلا من المادة ) قبل دخولها حيز النفاذ
أن القاعـدة  ب ـد ي ـفيتوخي الحذر مـن أجـل تجنـب الاسـتنتاج الـذي             إلى   النرويج   دعتو  - ٧٨

 مــن فــإن رأيهــا، وفي .)١٩٢( تطبيقهــا مؤقتــاتم يــة علــى معاهــدتــسري لا ٢٣الــواردة في المــادة 
الواضح أنـه بموجـب القـانون الـدولي العـرفي، ينطبـق مبـدأ العقـد شـريعة المتعاقـدين أيـضا علـى                         

ووافقتها كولومبيا الرأي، واقترحت إدخال عبـارة        )١٩٣( لها ؤقتالمتطبيق  العاهدة خلال فترة    الم
 )١٩٤(٢٣، في المـــادة “حيـــز النفـــاذ” بعـــد عبـــارة “أو الـــتي يجـــري تطبيقهـــا بـــصورة مؤقتـــة”

، بغيـة كفالـة أن تـشمل صـيغة          ٢٣واقترحت يوغوسلافيا أيضا إدخال تعديل مماثل على المـادة          
وأعربـت رومانيـا     .)١٩٥(٢٢هـي موضـوع المـادة       والـتي    المعاهدات المطبقـة مؤقتـا،       وجوباالمادة  

أيـضا علـى المعاهـدات      يـسري   العقد شـريعة المتعاقـدين       مبدأ   أنه من البديهي    عن رأي مفاده أن   
  .)١٩٦( مؤقتاالنافذة
ــؤتمر    - ٧٩ ــيس الم ــو   ولاحــظ رئ ــسيد آغ ــاال ــشكك ألا أحــد لاحق ــديلات  ي  في ســلامة التع

 “النافـذة المعاهـدة   ”نه كان من البديهي أن عبـارة        إ بعد ذلك    قالو .اليوغوسلافية والكولومبية 

__________ 
)١٩٠( Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, vol. II, 11th Plenary Meeting, 

para. 58.  
 .٧٠، الفقرة المرجع نفسه )١٩١(

، المجلـد الأول،  المرجـع نفـسه  ا وانظر أيض. ٣٢، المجلد الثاني، الجلسة العامة الثانية عشرة، الفقرة  المرجع نفسه  )١٩٢(
 .٥٨الجلسة العامة الثانية عشرة الفقرة 

 .٣٤-٣٣، المجلد الثاني، الجلسة العامة الثانية عشرة، الفقرتان المرجع نفسه )١٩٣(

 .٤٥، الفقرة المرجع نفسه )١٩٤(

 أوكرانيـا الاشـتراكية     وجمهوريـة ) ٥٦، الفقرة   المرجع نفسه (انظر أيضا آراء نيبال     . ٥٠، الفقرة   المرجع نفسه  )١٩٥(
 ).٦١، الفقرة المرجع نفسه(السوفياتية، 

 .٥٨، الفقرة المرجع نفسه )١٩٦(
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وأشـارت لجنـة الـصياغة إلى التعـديل اليوغوسـلافي،       . )١٩٧(تشمل أيضا المعاهدات المطبقة مؤقتـا     
 ٢٣  تحمــل رقــمبــإدراج مــادةيتعلــق نــب اقتــراح يوغوســلافي إضــافي ا النظــر فيــه إلى جوجــرى

مـة للـدول    ز مل كلا أو بعـضا،    ،تكون كل معاهدة مطبقة مؤقتا    ” :مكررا، يكون نصها كالآتي   
وأشار رئيس لجنـة الـصياغة في وقـت لاحـق إلى أنهـا        )١٩٨(“سن نية بح بها   وفاءالمتعاقدة ويجب ال  

 ٢٣بـديهيا، وأن التطبيـق المؤقـت يـدخل أيـضا في نطـاق المـادة                  غوسـلافي اعتبرت الاقتـراح اليو   
  .)١٩٩(قاعدة العقد شريعة المتعاقدينالمتعلقة ب

  
 خـــلال في ســـياق الالتـــزام بعـــدم تعطيـــل موضـــوع المعاهـــدة أو الإ  النظـــر في الموضـــوع  -  ٣  

   بهاالمحتمل  بالوفاء
تـزام  لفي سـياق المناقـشة بـشأن الا        اير أيضا إلى المعاهـدات الـتي يجـري تطبيقهـا مؤقت ـ           شأ  - ٨٠
 واقتــرح . بهــاالمحتمــل بالوفــاء الإخــلالسن نيــة بالامتنــاع عــن تعطيــل موضــوع المعاهــدة أو  بحــ

الآثــار القانونيــة ”المعنونــة  ٩ ة، المــاد١٩٦٢ والــدوك، في تقريــره الأول الــصادر في عــام الــسيد
تكــون ” :علـى مـا يلـي   ) ج( ٢  الفرعيـة تهـا ، الـتي نــصت في فقر “المترتبـة علـى التوقيـع الكامـل    

 الموقعة، خلال الفترة التي تسبق إخطارها الدول المعنية الأخرى بقرارها بشأن التـصديق              ةالدول
 في حالة عدم قيامها بأي إخطار من هذا القبيل، خلال فترة زمنيـة              ،على المعاهدة أو قبولها، أو    

 عمـل يكـون الهـدف منـه هـو      بالامتنـاع عـن القيـام بـأي      على سبيل حسن النيـة      معقولة، ملزمة   
  .)٢٠٠( المحتمل بها بالوفاءخلالالمعاهدة أو الإتعطيل موضوع 

 التي جرت تلـك الـسنة، رحـب الـسيد بـارتوس بـشرط              ٩وخلال المناقشة بشأن المادة       - ٨١
 في وخــصوصا، مــا تنــامى مــؤخرا، في ضــوء )ج (٢ الــوارد في الفقــرة الفرعيــة “حــسن النيــة”

ــة،  ــات الجمركيـ ــة الاتفاقـ ــدء   حالـ ــيح بـ ــة تتـ ــن ممارسـ ــاذ مـ ــوري  النفـ ــصديق  الفـ ــار التـ في انتظـ
معينــة  عاهــداتأحكــام معينــة لم ه يجــوز أن يبــدأ نفــاذ أنــسولاحــظ الــسيد بــريغ .)٢٠١(النــهائي
ريثمــا تــدخل المعاهــدة حيــز واقتــرح إدراج حكــم يــنص علــى أنــه  .)٢٠٢( عليهــا التوقيــعبمجــرد

__________ 
 .٦٣، الفقرة المرجع نفسه )١٩٧(

 .A/CONF.39/L.24انظر  )١٩٨(

 Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, vol. II, 29th Plenaryانظـر   )١٩٩(

Meeting، الجلــسة العامــة التاســعة  المرجــع نفــسه(وانظــر أيــضا البيــان الــذي أدلــت بــه بولنــدا   . ٤٧ الفقــرة ،
 .)٣ و ٢والعشرون، الفقرتان 

 .Add.1  وA/CN.4/144انظر  )٢٠٠(

)٢٠١( A/CN.4/SR.643 ٨٦، الفقرة. 

)٢٠٢( A/CN.4/SR.644 ٨٧، الفقرة. 
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 بــل التزامــا ،هــدة مجــرد التــزام حــسن نيــة المعاتعطيــل مواضــيعنفــاذ، لــن يكــون الالتــزام بعــدم ال
ــن     ــدة م ــن قاع ــستمدا م ــد الم ــة لقواع ــدولي العام ــانون ال ــرى     .)٢٠٣(لق ــك، ي ــى ذل ــلاوة عل وع

يكون للدولة الموقعة أيضا الحـق في ممارسـة أي           (٢من الفقرة   ) هـ(فيردروس أن الفقرة الفرعية     
لا ) د إلى دولـة موقعـة     حقوق أخرى تمنحها علـى وجـه التحديـد المعاهـدة نفـسها أو هـذه المـوا                 

، بعـد التوقيـع عليهـا، إذا مـا طبقـت             مـا   تنفيـذ معاهـدة    ء بـد  من خلالهـا  تمنع الممارسة التي يمكن     
  .)٢٠٤(تطبيقا فعليا حتى قبل التصديق عليها

مـادة  إلى  ) د(بعـد أن اقتـرح المقـرر الخـاص نقـل الفقـرة الفرعيـة                ولمناقـشة،   ردا على ا  و  - ٨٢
المعاهـدة الـتي شـاركت في إعـدادها         دخـول   تزاماتهـا إلى حـين      مستقلة خاصة بحقـوق الـدول وال      

ــز النفــاذ  ــاء المناقــشة، أشــاروابعــض الأعــضاء  أضــاف أن  ،)٢٠٥(حي أن أحكــام الفقــرة   إلى ، أثن
 .)٢٠٦(صـحيح أن الأمـر     وأقر ب  .بدء النفاذ المؤقت   مسألة   غطيةقد تكون مفيدة في ت    ) و(الفرعية  

) ١٧المـادة   لاحقـا باعتبارهـا     أعيد ترقيمهـا    (يدة  واقترحت لجنة الصياغة لاحقا إضافة مادة جد      
ــصر في  ــدف إلى       تنحـ ــال تهـ ــام بأعمـ ــن القيـ ــاع عـ ــة بالامتنـ ــسن نيـ ــام بحـ ــزام العـ ــل الالتـ تعطيـ

  .المعاهدة مواضيع
) النفـاذ الدخول المؤقت في حيز      (٢٤المادة   أن   ، لاحظ السيد بريغس   ١٩٦٥وفي عام     - ٨٣

 دخـول فرضها حسن النية، إلى حـين      يزامات التي   ، التي حددت بعض الالت    ١٧مختلفة عن المادة    
في الحالـة   وومن ناحية أخـرى،      .ها، على الدول التي شاركت في إعداد نص        حيز النفاذ  المعاهدة

 تـسري أن بعض أجزاء المعاهدة     في وقت سابق    ن  والمشاركأكد  ،  ٢٤المنصوص عليها في المادة     
  .)٢٠٧(ريثما يتم تبادل التصديقات

بعـدم تعطيـل   دولـة مـا   التـزام   (١٥ بوصفها المـادة    ١٧ لاحق المادة    مدت في وقت  تواع  - ٨٤
ولم تثـار مـسألة التطبيـق المؤقـت للمعاهـدات أثنـاء       . )موضوع المعاهدة قبل دخولها حيـز النفـاذ       

  . في مؤتمر فيينا١٥النظر في المادة 
  

__________ 
 .٨٨، الفقرة المرجع نفسه )٢٠٣(

 .٦٩قرة ، الفالمرجع نفسه )٢٠٤(

)٢٠٥( A/CN.4/SR.645 ١٧، الفقرة. 

 .١٨، الفقرة المرجع نفسه )٢٠٦(

)٢٠٧( A/CN.4/SR.791 ٢، الفقرة. 
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  إنهاء التطبيق المؤقت  - زاي  
سابقة في لجنــة الــقتراحــات الافي اذ الــدخول المؤقــت في حيــز النفــ مــسألة إنهــاء تظهـر   - ٨٥

 مــن مــشاريع مــواد  ٢٢مــن المــادة في معظــم الأحيــان   تم اســتثناؤها غــير أنــه.القــانون الــدولي
، ٢٥ في مـا أصـبح المـادة          بعـد ذلـك     إدراجهـا  ليعـاد ،  )٢٠٨( بشأن قانون المعاهـدات    ١٩٦٦ عام
  .مؤتمر فيينا، وذلك بناء على طلب الحكومات في
ــذكير در يجــو  - ٨٦ ــرة بالت ــادة  ٢أن الفق ــن الم ــشير لا  ٢٥ م ــاء   إلا ت إلى وســيلة واحــدة لإنه

ويجـوز أن    . الدولة التي ترغب في الإنهـاء      الذي تقوم به  التطبيق المؤقت، أي عن طريق الإخطار       
 ومـسوغات تنص المعاهدة نفسها أو اتفاق منفصل بين الدول المتفاوضة صراحة على عمليـات              

ــر  ويكـــشف التـــاريخ التفاوضـــي لل  .أخـــرى ــه تم النظـ ــم أنـ ــاء  حكـ ــرى لإنهـ في إمكانيـــات أخـ
  .المؤقت التطبيق

  
   النفاذ حيز المعاهدة التي هي قيد التطبيق المؤقتفور دخولالإنهاء   -  ١  

  والدوك في تقريـره الأول،     السيد ا اقترحه بالصيغة التي ،  ٢٠ من المادة    ٦نصت الفقرة     - ٨٧
دخولهــا حيــز النفــاذ بــصفة    نتظــار في احيــز النفــاذ مؤقتــا   معاهــدة دخــول بــدء جــواز  علــى
، إلى دخــول ٢١لمــادة امــن ) أ ()٢( ، أشــارت الفقــرة الفرعيــةعلــى غــرار ذلــكو .)٢٠٩(كاملــة

ــدة  ــاذ المعاهـ ــز النفـ ــ حيـ ــاذ    امؤقتـ ــز النفـ ــدة حيـ ــول المعاهـ ــين دخـ ــة  إلى حـ ــصفة كاملـ ــا بـ  وفقـ
ل في  للـدخو عن الطابع المؤقـت      مسألة منطق، تنشأ  الطرح على أنه    م هذا   دوق .)٢١٠(لأحكامها
  .)٢١١(ذحيز النفا

 باعتبارهـــا ترقيمهـــا المعـــاد (٢٢وانعكـــس اقتـــراح المقـــرر الخـــاص في نـــص المـــادة        - ٨٨
ــ ــتي اعتمــدت في عــام  )٢٤ ةادالم ــتي نــصت في جمل ١٩٦٢، ال ــها، وال ــة، ت  أمــورمــن بــين   الثاني

__________ 
، ١٩٦٢، أشارت مختلف صيغ مشروع المادة، بما في ذلك مـشروع المـادة المعتمـدة في عـام                   ١٩٦٥حتى عام    )٢٠٨(

بناء على اقتراح المقـرر الخـاص، الـذي         ، و ١٩٦٥وفي عام   . بالتحديد إلى إنهاء الدخول المؤقت في حيز النفاذ       
 هـي المـادة الوحيـدة في        ٢٤توصل إلى استنتاج مفـاده أن هنـاك نوعـا مـن عـدم الاتـساق في أن تكـون المـادة                       
 حالـة بـدء نفـاذ معاهـدة         ٢٤الجزء الأول التي تتناول موضوع الإنهاء، قررت لجنـة الـصياغة أن تتنـاول المـادة                 

، وكـذلك   ٥٧، الفقـرة    A/CN.4/SR.791وانظـر أيـضا     ). ٤٤، الفقـرة    A/CN.4/SR.814انظـر   (مؤقتا فحـسب    
مـن شـرح المـادة    ) ٤(وأعيد تأكيد هذا الموقـف في الفقـرة         ). ٤٩، الفقرة   A/CN.4/SR.814(آراء السيد آغو،    

 Yearbook of the International Lawانظــر (١٩٦٦ مــن المــواد المتعلقــة بقــانون المعاهــدات، لعــام      ٢٢

Commission, 1966, vol. II ٢١٠، الصفحة.( 

 .Add.1 و A/CN.4/144انظر  )٢٠٩(

 .المرجع نفسه )٢١٠(

 .٢١من شرح المادة ) ٤(، الفقرة المرجع نفسه )٢١١(



A/CN.4/658
 

36 13-24724 
 

  حيـز أن تـدخل المعاهـدة   ...إلى ” علـى أسـاس مؤقـت   مـا   معاهـدة  نفـاذ ، على استمرار  أخرى
ــاذ  ــائي النف ــشكل نه ــار . )٢١٢(“ب ــادة شــرحوأش ــق ٢٤ الم ــت” إلى أن التطبي ــدة “المؤق  للمعاه

ــ ــصديق  سـ ــور التـ ــة ينتهي فـ ــام     أو الموافقـ ــا لأحكـ ــب وفقـ ــو الواجـ ــى النحـ ــدة علـ ــى المعاهـ علـ
  .)٢١٣(المعاهدة

 . اللاحقة، على النحو الذي اعتمدتـه اللجنـة        صيغ الحكم  الفهم في جميع     واستبقي هذا   - ٨٩
دخـول المعاهـدة     المتعلـق بإنهـاء      البنـد  بحـذف    ١٩٦٥ذ في عـام     تخ ـر الـذي ا   بل إنه بقي بعد القرا    

الفكـرة الـواردة     المادة التي اعتمدتها اللجنـة في نهايـة المطـاف            واستبقت .)٢١٤(المؤقت حيز النفاذ  
في انتظار تـصديق   إعمال الدخول المؤقت في حيز النفاذ       بأنه يتعين   والتي تفيد   ،  )أ (١الفقرة  في  

  .)٢١٥(موافقتها أو انضمامها ة أو قبولها أوالدول المتعاقد
إدراج علــى ، في جملــة أمــور،  يــنصقــدمت هنغاريــا وبولنــدا في مــؤتمر فيينــا اقتراحــا  و  - ٩٠

في فقـرة   وذلك   ، عندما تدخل المعاهدة حيز النفاذ      المؤقت  إلى إنهاء التطبيق    أقوى إشارة مباشرة 
غـير أن الـنص الـذي صـدر          .)٢١٦()اء الأخرى للإنه  المسوغاتإلى جانب   (نهاء  الإجديدة بشأن   

، أبقـى   ) مـن الاتفاقيـة    ٢٥مد في وقت لاحق بوصفه المادة       توالذي اع (لاحقا عن لجنة الصياغة     
  دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ    فـور على نهج اللجنة المتمثل في الإشارة إلى انتهاء التطبيق المؤقـت      

المتعلقــة  وخــلال المناقــشة   .ؤقــتإنهــاء التطبيــق الم ب المتعلقــة، ٢، عكــس الفقــرة  ١في الفقــرة 
، لاحـظ الخـبير الاستـشاري     ١٩٦٩ في الجلسة العامة للمؤتمر في عام        والتي أجريت ،  ٢٢ المادةب

النفـاذ   ريثمـا يبـدأ   أنه كان من الوارد ضمنا في مفهوم التطبيـق المؤقـت أن هـذا التطبيـق مؤقـت           
  .)٢١٧(بصفة نهائية

  
  الإنهاء الانفرادي والإنهاء بالتراضي  -  ٢  

، بــشأن الفقــرة الفرعيــة ١٩٦٢تــضمن الاقتــراح الــذي قدمــه الــسيد والــدوك في عــام    - ٩١
يجــوز لأي ”(، إمكانيــة الإنهــاء الانفــرادي عــن طريــق توجيــه إشــعار  )٢( ٢١مــن المــادة ) ب(

، وربـط الأثـر القـانوني       )“طرف من الأطراف أن يوجه إشعارا بإنهاء التطبيق المؤقت للمعاهـدة          
__________ 

)٢١٢( Yearbook of the International Law Commission,1962, vol. II ١٨٢، الصفحة. 

 .٢٤من شرح المادة ) ٢(، الفقرة المرجع نفسه )٢١٣(

 .٢٠٨لاحظة انظر الم )٢١٤(

)٢١٥( Yearbook of the International Law Commission,1965, Vol. II ١٦٢، الصفحة. 

 Official Records of the United Nations Conference on التي استنسخ نـصها في  A/CONF.39/C.1/198الوثيقة  )٢١٦(

the Law of Treaties, vol. III, Report of the Committee of the Whole، ٢٢٤ الفقرة. 

 .٦٣، المجلد الثاني، الجلسة العامة الحادية عشرة، الفقرة المرجع نفسه )٢١٧(



A/CN.4/658  
 

13-24724 37 
 

ولـدى انـصرام    . )٢١٨()مـن تـاريخ توجيـه الإشـعار       (نصرام مدة ستة أشـهر      المترتب على ذلك با   
ــاذ إزاء ذلــك        ــواردة في المعاهــدة عــن النف ــستة أشــهر، تتوقــف الحقــوق والالتزامــات ال ــرة ال فت

ووصف في معرض شرحه للمادة هذا الإنهاء الانفرادي بأنـه شـكل مـن أشـكال                . )٢١٩(الطرف
الـسعي إلى الاستفاضـة قلـيلا في تعريـف هـذه            الانسحاب وأشار إلى أنـه يبـدو مـن المستـصوب            

وأشار أيـضا   . )٢٢٠(جعل الانسحاب من التطبيق المؤقت للمعاهدة عملية منظمة        القاعدة، وربما 
إلى إمكانية ألا تؤثر هذه الطريقة من طرق إنهـاء بـدء النفـاذ المؤقـت علـى موقـف بـاقي الـدول                        

 ذكر بـأن المـشروع اقتـرح قـصر تـأثير            التي يكون قد بدأ النفاذ المؤقت للمعاهدة تجاهها، حيث        
ومع ذلك، لم يتـضمن الـنص الـذي اعتمدتـه اللجنـة           . )٢٢١(الانسحاب على الطرف المعني فقط    

وعوضا عـن ذلـك، حـصر عنـصر المبـادرة، مـن       .  إشارة إلى شرط الإشعار    )٢٢٢(١٩٦٢في عام   
  .دولة واحدة أو من جميع الدول، حصرا كاملا في الاتفاق بالتراضي

مــن ) ب(إمكانيــة الإنهــاء عــن طريــق الإشــعار الــواردة في الفقــرة الفرعيــة    وخــضعت   - ٩٢
ــالي ) ٢( ٢١ المــادة ــا إضــافيا لمواصــلة نفــاذ    ”: إلى الــشرط العــام الت ــبرم الأطــراف اتفاق مــا لم ت

لم تحــل إلى لجنــة الــصياغة ) ب(ومــع أن الفقــرة الفرعيــة . )٢٢٣(“المعاهــدة علــى أســاس مؤقــت
نهــاء بــدء النفــاذ المؤقــت بالتراضــي بــين الأطــراف إلى نــص  ، انتقــل مفهــوم إ)لأســباب أخــرى(

. )٢٢٤(١٩٦٢ ، الــذي اعتمدتــه اللجنــة في عــام )٢٤المعــاد ترقيمهــا بــصفتها المــادة   (٢٢ المــادة
حيـث تمثلـت    (تلك الصيغة، عرض التراضي بين الأطـراف بوصـفه إحـدى طـريقتي الإنهـاء                 وفي

يــستمر نفــاذ المعاهــدة علــى ”):  المعاهــدةالطريقــة الأخــرى في الإنهــاء التلقــائي لــدى بــدء نفــاذ 
  .)٢٢٥(“أساس مؤقت إلى أن تتفق الدول المعنية على إنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدة

وقد انتقدت هولنـدا هـذا الأمـر، حيـث أكـدت في تعليـق خطـي بأنـه يـتعين أن يخـول                          - ٩٣
م التـصديق علـى     أيضا للحكومة الحق في إنهاء بدء النفاذ المؤقت بشكل انفرادي إذا قررت عـد             

__________ 
)٢١٨( A/CN.4/144 و Add.1 ٢١، الفقرة) ب( )٢.( 

 .المرجع نفسه )٢١٩(

 .٢١من شرح المادة ) ٤(، الفقرة المرجع نفسه )٢٢٠(

ر قـد يمثـل مـسألة ينبغـي التعمـق       إلى أن الأم ـومع ذلك، فقد تحفظ بـشأن المقتـرح حيـث أشـار     . المرجع نفسه  )٢٢١(
 .بحثها في

 .١٨٢، الصفحة Yearbook of the International Law Commission, 1962, vol. IIانظر  )٢٢٢(

)٢٢٣( A/CN.4/144 و Add.1 ٢١، الفقرة )ب( )٢.( 

)٢٢٤( Yearbook of the International Law Commission, 1962, vol. II ١٨٢، الصفحة.  
 .المرجع نفسه )٢٢٥(
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ــباب      ــا لأسـ ــدم التـــصديق عليهـ ــررت عـ ــان أو إذا قـ ــدات الـــذي يرفـــضها البرلمـ إحـــدى المعاهـ
  .)٢٢٦(مماثلة أخرى
، أبدى خوسي ماريـا رودا رأيـه بأنـه، مـن منظـور النظريـة القانونيـة،                  ١٩٦٥وفي عام     - ٩٤
نـسحاب  دامت الموافقة النهائية لم تبـد، يـتعين أن تظـل لكـل طـرف مـن الأطـراف حريـة الا              ما

ومــضى الــسيد لاكــس إلى أبعــد مــن ذلــك . )٢٢٧(مــن المعاهــدة، وبالتــالي إنهــاء تطبيقهــا المؤقــت
. )٢٢٨(حيث رأى بأن الحق في المبادرة يبرز في الحالات التي يتأخر فيها التـصديق علـى المعاهـدة                 

ت وأعرب السيد تسورووكا عن تأييده للرأي القائل بأنه من المتوقع أن ينتهي بدء النفـاذ المؤق ـ               
غــير أن . )٢٢٩(للمعاهــدة عنــدما يوجــه أحــد الأطــراف إشــعارا بأنــه لــن يــصدق علــى المعاهــدة  

اللجنة تجاوزت هذه المـسألة حيـث قـررت ألا تعـود بعـد ذلـك إلى إدراج حكـم خـاص بـشأن                  
  .)٢٣٠(إنهاء بدء النفاذ المؤقت

  مــن جديــد إلى الــنص ١٩٦٧وتطرقــت بلجيكــا في تعليقاتهــا الخطيــة المقدمــة في عــام     - ٩٥
، واعترضت على ربط إنهاء بـدء النفـاذ المؤقـت    ١٩٦٢الذي كانت اللجنة قد اعتمدته في عام     

وأكدت أن مثـل هـذا الأمـر يعـني أنـه قـد يـستحيل علـى دولـة مـن الـدول أن تلغـي                   . بالتراضي
وأضـافت قائلـة   . الالتزام بتطبيق المعاهدة مؤقتا، إلا إذا وافقتها باقي الدول المتعاقدة علـى ذلـك       

ن المستـصوب إيجــاد طريقـة تمكــن مـن إجــراء الإنهـاء الانفــرادي للتطبيـق المؤقــت لمعاهــدة      إنـه م ــ
وخلال المناقشة المتعلقة بقانون المعاهدات، المعقودة في إطار اللجنـة          . )٢٣١(يصدق عليها بعد   لم

، أيدت السويد التعليـق     ١٩٦٧السادسة خلال الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة في عام          
قدمته بلجيكا واعتـبرت أنـه قـد تكـون هنـاك حاجـة إلى تخويـل الـدول حريـة إنهـاء تلـك                         الذي  

  .)٢٣٢(المعاهدات بشكل انفرادي ودون إشعار مسبق

__________ 
 .Add.1-3 و ٢ و Corr. 1 و A/CN.4/182انظر  )٢٢٦(

)٢٢٧( A/CN.4/SR.790 ٨٧، الفقرة. 

 .١٠٣، الفقرة المرجع نفسه )٢٢٨(

)٢٢٩( A/CN.4/SR.791 أعــرب أيــضا عــن تأييــده لــشرط الإشــعار كــل مــن الــسيد تــونكين،  . ١٢، الفقــرة) المرجــع
المرجـع  (؛ والسيد خيمينـيس دي أريتـشاغا،   )٣٢، الفقرة  نفسهالمرجع(؛ والسيد روزان،  )٣٠، الفقرة   نفسه
 .)٤٩، الفقرة A/CN.4/SR.814(؛ والسيد أغو )٥١، الفقرة نفسه

 .٢١٨انظر الحاشية  )٢٣٠(

)٢٣١( A/6827 ٦، الصفحة. 

)٢٣٢( Official Records of the General Assembly, Twenty-second Session, Sixth Committee (Legal Questions), 

980th meeting ١٣، الفقرة. 
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، قــدم اقتراحــان لإدراج ١٩٦٨وفي الــدورة الأولى مــن مــؤتمر فيينــا، المعقــودة في عــام    - ٩٦
ار الاقتـراح الـذي تقـدمت بـه       ففي إط ـ . فقرة جديدة تثير من جديد مسألة إنهاء التطبيق المؤقت        

بلجيكــا، يمكــن للدولــة الــتي ترغــب في إنهــاء بــدء النفــاذ المؤقــت لإحــدى المعاهــدات أن تفعــل   
: عــن طريــق الإفــصاح عــن نيتــها في ألا تــصبح طرفــا في المعاهــدة، رهنــا بالــشرط التــالي    ذلــك

ركا وقــدمت هنغاريــا وبولنــدا اقتراحــا مــشت. )٢٣٣(“لم يــنص أو يتفــق علــى خــلاف ذلــك مــا”
بإدراج فقرة جديدة تعترف بـتوجيه واحدة من تلك الدول لإشـعار بنيتـها في ألا تـصبح طرفـا                   

  .)٢٣٤(في المعاهدة فيما يتعلق بتلك الدولة، كأحد الأسس الممكنة لإنهاء التطبيق المؤقت
، أيدت الولايات المتحدة فكرة السماح بإنهـاء التطبيـق   ١٩٦٨وخلال المناقشة في عام     - ٩٧

وأوضـحت  . )٢٣٥(إما بالتراضي أو لدى الإشعار الانفرادي، وقدمت اقتراحا خاصا بهـا          المؤقت  
بلجيكــا في معــرض إشــارتها إلى تعديلــها المقتــرح، أن تطبيــق الأحكــام الــواردة في المــشروع         
والمتعلقة بنقض المعاهدات ليـست مـسألة مطروحـة لأنـه لـيس بوسـع الدولـة أن تـنقض اتفاقيـة                      

، والمملكـة  )٢٣٩(، وسويـسرا )٢٣٨(، وفرنـسا )٢٣٧(وأيـدت إيطاليـا  . )٢٣٦(تصبح طرفا فيهـا بعـد    لم
  . التعديل الذي اقترحته بلجيكا)٢٤١( وأستراليا)٢٤٠(المتحدة
 تتعلـق بالإنهـاء، اسـتنادا إلى        ٢وقررت اللجنة الجامعة بعـد ذلـك أن تعيـد إدراج فقـرة                - ٩٨

الــذي اقترحتــه ، ٢٢وتــضمن نــص المــادة . الهنغــاري - التعــديل البلجيكــي والتعــديل البولنــدي
لجنة الصياغة لاحقا، فقرة جديدة نصت على الطريقـة الأوليـة لإنهـاء التطبيـق المؤقـت بوصـفها                   
تستند إلى الإشعار الانفرادي، رهنا بشرط عام يتعلق بالتراضـي، يـدرج إمـا في الاتفاقيـة أو في                   

  .)٢٤٢(اتفاق لاحق
__________ 

)٢٣٣( A/CONF.39/C.1/L.194   أعيـد إدراجـه في ،Official Records of the United Nations Conference on the Law 

of Treaties, vol. III, Report of the Committee of the Whole ٢٢٤، الفقرة. 

)٢٣٤( A/CONF.39/C.1/L.198، المرجع نفسه. 

)٢٣٥( Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, vol. I, 26th meeting of the 

Committee of the Whole ٢٤، الفقرة. 

 .٤٢، الفقرة المرجع نفسه )٢٣٦(

 .٤٣، الفقرة المرجع نفسه )٢٣٧(

 .٤٥، الفقرة المرجع نفسه )٢٣٨(

 .٤٧، الفقرة المرجع نفسه )٢٣٩(

 .٤٩، الفقرة رجع نفسهالم )٢٤٠(

 .١٠، الجلسة السادسة والعشرون للجنة الجامعة، الفقرة المرجع نفسهانظر  )٢٤١(

 .٢٣٠، المجلد الثالث، تقرير اللجنة الجامعة، الفقرة المرجع نفسه )٢٤٢(
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لفحـص دقيـق خـلال المناقـشة        وخضعت الفقرة الجديدة المتعلقة بإنهاء التطبيـق المؤقـت            - ٩٩
وأكــدت إيــران . ١٩٦٩، والمعقــودة خــلال الجلــسة العامــة للمــؤتمر في عــام ٢٢المتعلقــة بالمــادة 

بأنها تسمح بإمكانية انسحاب دولة سبق لها أن وقعت المعاهدة وربمـا يبـدو أنهـا تقـوض قاعـدة       
ار فيـه إلى الـصعوبات   وردا على تعليق من رئيس المؤتمر الذي أش ـ     . )٢٤٣(العقد شريعة المتعاقدين  

، ذكّــر رئــيس لجنــة )٢٤٤(“مــا لم تــنص المعاهــدة علــى خــلاف ذلــك”الــتي تعتــرض فهــم صــيغة 
الــصياغة بقــرار اللجنــة الجامعــة بــإدراج فقــرة بــشأن الإنهــاء، وأوضــح بأنــه يمكــن لدولــة قبلــت  

قي التطبيق المؤقت للمعاهدة أن تقرر لاحقا أنها لا ترغب في أن تصبح طرفا؛ ولـدى إشـعار بـا                  
  .)٢٤٥(الدول المعنية بتلك النية، ينتهي التطبيق المؤقت

 ٢ولاحظـت اليونـان بـأن الفقـرة         . )٢٤٦( وظلت عدة وفـود غـير مقتنعـة، ومنـها إيـران            - ١٠٠
تؤدي إلى انعدام الوثوق لأنه، في الأنظمـة البرلمانيـة، يمكـن أن تغـير الحكومـة رأيهـا فتعـرب                      قد

لت إيطاليا بشأن الأثر القانوني المترتـب علـى إنهـاء           وتساء. )٢٤٧(عن نية مخالفة في مرحلة لاحقة     
وقـدمت بولنـدا اقتراحـا    . )٢٤٨()فيما إذا كان يحصل بأثر رجعي أو بأثر فوري     (التطبيق المؤقت   

متأخرا لم يتم اعتماده، يتعلق بالنص على مدة ستة أشهر قبـل أن يـصبح إنهـاء التطبيـق المؤقـت                     
المعــاد ترتيبــها لاحقــا بوصــفها المــادة   (٢٢لمــادة واعتمــد المــؤتمر لاحقــا ا. )٢٤٩(ســاري المفعــول

  .، دون إجراء المزيد من التعديل٢في ذلك الفقرة  ، بما)٢٥
  

  لضعف احتماله الإنهاء نتيجة لتأخير غير معقول للتصديق أو  -  ٣  
ــه المقــرر الخــاص فيتزمــوريس في عــام     - ١٠١ ــراح الــذي تقــدم ب ــشأن ١٩٥٦ تــضمن الاقت  ب
ــة الــتي وردت في الفقــرة   الإشــارة التا٤٢ المــادة ــا   ”: ١لي ــذ المعاهــدة مؤقت ــزام بتنفي ينتــهي الالت
. )٢٥٠(“خّــر بــدء النفــاذ النــهائي تــأخيرا غــير معقــول أو تــبين بوضــوح أنــه لم يعــد محــتملا   أُ إذا

وجرت الإشارة إلى التأخير غير المعقول، الذي يؤدي إلى الاعتقاد بـضعف احتمـال التـصديق،                
__________ 

 .٦٢، الجلسة العامة الحادية عشرة، الفقرة المرجع نفسه )٢٤٣(

 .٦٥، الفقرة المرجع نفسه )٢٤٤(

 .٦٦، الفقرة رجع نفسهالم )٢٤٥(

 .٧١، الفقرة المرجع نفسه )٢٤٦(

 .٧٥، الفقرة المرجع نفسه )٢٤٧(

 .٨٤، الفقرة المرجع نفسه )٢٤٨(

 .٨٨، الفقرة المرجع نفسه )٢٤٩(

تنص على القاعـدة المطبقـة في   ”لاحظ المقرر الخاص في شرحه للحكم ببساطة بأن المادة       . A/CN.4/101انظر   )٢٥٠(
 ).١٠٦، الفقرة المرجع نفسه. (“بدون مبرر] النفاذ المؤقتبدء [حال إطالة أمد 
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فعلـى سـبيل المثـال،      . فاذ المؤقت، وذلـك في عـدة مناسـبات لاحقـة          بوصفه أساسا لإنهاء بدء الن    
، بـشأن حكـم آخـر، عـن رأيـه بـأن الـزمن               ١٩٥٩أعرب الـسيد سـيل خـلال المناقـشة في عـام             

الذي كانت الدول تستطيع فيه أن تتنصل من توقيعات مفوضيها قـد ولّـى؛ فهـؤلاء المفوضـون           
لوقـت الـراهن بـسلطات خاصـة تلـزم الـدول          وهم يتمتعون في ا   . يعودوا مجرد وسطاء مخولين    لم

إلى حــد مــا، والــسلطات المختــصة بالتــصديق علــى الــصك لم تعــد حــرة في التــصرف بــشكل     
وإذا تصرفت بـدافع الهـوى المحـض أو بـسوء نيـة، وأخـرت بـدء النفـاذ، فيترتـب علـى                       . تعسفي

اصـة المتعلقـة   وتنطبق هذه الملاحظة إلى حـد مـا علـى الحالـة الخ         . ذلك نوع من مسؤولية الدولة    
  .)٢٥١(بالمعاهدات التي يبدأ نفاذها مؤقتا

، )٢( ٢١مـن المـادة   ) ب( وذكر السيد والـدوك، في اقتراحـه المتعلـق بـالفقرة الفرعيـة       - ١٠٢
، حالة التأخير غير المعقول لبدء النفاذ الكامل للمعاهدة، كمـسوغ يحـتج             ١٩٦٢المقدم في عام    

وشرح بأنه تقـدم باقتراحـه علـى سـبيل          . )٢٥٢(نهاءبه أي طرف من الأطراف لتوجيه إشعار بالإ       
ــه إذا أُ   ــه مــن الواضــح أن ــول،   القــانون المنــشود، لأن ــائق الــضرورية للتــصديق أو القب خّــرت الوث

إلى ذلك، تأخيرا غير معقول بحيث يطيل أمـد المـدة المؤقتـة بـدون مـبرر، فـلا بـد أن يـأتي                  ما أو
  .)٢٥٣(ق المؤقت للمعاهدةوقت يصبح فيه من حق الدول أن تطلب إنهاء التطبي

 ومع ذلك، لم يلق الاقتراح بربط المسألة بــالتأخير غـير المعقـول استـصوابا مـن اللجنـة                - ١٠٣
وأعــرب الــسيد . )٢٥٤(واعتــبر إريــك كاســترين الــصيغة أبعــد مــا تكــون عــن الوضــوح. الجامعــة

خيمينيــث دي أراتــشاغا عــن شــكه في مــدى استــصواب إدراج القاعــدة المقترحــة علــى ســبيل   
ــرة    ــشود في الفق ــانون المن ــات التعاهديــة      )ب( ٢الق ــبعض العلاق ــه إخــلال ب ــب علي ــد يترت ؛ فق

أنـه يبـدو أكثـر ارتباطـا بإنهـاء المعاهـدات منـه بالآثـار القانونيـة الناتجـة عـن بـدء                         الراسخة، كما 
وأعرب السيد تونكين أيضا عـن شـكوكه ولاحـظ بـأن الحكـم قـد يفـسّر بطريقـة                    . )٢٥٥(النفاذ

ــن   ــة م ــسمح لدول ــاة أحكــام      ت ــق المؤقــت لإحــدى المعاهــدات، دون مراع ــاء التطبي ــدول بإنه  ال
تراه الدولة، من وجهة نظرها، تأخيرا غـير معقـول لبـدء النفـاذ               المعاهدة نفسها، على أساس ما    

، )ب(وأشار المقـرر الخـاص لاحقـا إلى رغبتـه في إلغـاء الفقـرة الفرعيـة        . )٢٥٦(الكامل للمعاهدة 

__________ 
)٢٥١( A/CN.4/SR.488 ٢، الفقرة. 

)٢٥٢( A/CN.4/144 و Add.1 ٢١، الفقرة )ب( )٢.( 

  .٢١من شرح المادة ) ٤(، الفقرة المرجع نفسه )٢٥٣(
)٢٥٤( A/CN.4/SR.657 ١١، الفقرة. 

 .١٤، الفقرة المرجع نفسه )٢٥٥(

 .١٥قرة ، الفالمرجع نفسه )٢٥٦(
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الات، حصل أن بقيت المعاهدة في حيز النفاذ المؤقت طول مـدة            كما لاحظ بأنه، في بعض الح     
حياتهــا، حيــث أن أداة بــدء النفــاذ المؤقــت اســتخدمت فقــط لانتفــاء أي توقــع للحــصول علــى  

وفي هــذه الحــالات، لم يبــدأ النفــاذ الكامــل . الموافقــة البرلمانيــة علــى التــصديق في الوقــت المحــدد
  .)٢٥٧( لبدء النفاذ أبدا“المؤقت”قت دون إنهاء الطابع للمعاهدة قط لأن أهداف المعاهدة تحق

، لم تظهر الصلة بين إنهـاء بـدء النفـاذ المؤقـت          )ب( وفي أعقاب سقوط الفقرة الفرعية       - ١٠٤
 مـن اتفاقيـة قـانون    ٢٥والتأخير غير المعقول في أي من الصيغ اللاحقة للحكم حتى إقرار المادة          

  .المعاهدات، بما في ذلك ذات المادة
 ومع ذلك، احتفظ بعنصر التـأخير، ومـا ينـتج عنـه مـن ضـعف احتمـال التـصديق، في                   - ١٠٥

، الذي نص على عدة أمـور منـها أنـه مـن الواضـح أن            ١٩٦٢، المعتمد في عام     ٢٤شرح المادة   
ى بتـصديق أو موافقـة      ظ ـ عنـدما يتـبين بـأن المعاهـدة لـن تح            للمعاهـدة ينتـهي    “المؤقـت ”التطبيق  

  .)٢٥٨(انا أن يتأخر هذا الأمرويحصل أحي. أحد الأطراف
.  محاولـــة لإعـــادة إحيـــاء عنـــصر ضـــعف احتمـــال التـــصديق١٩٦٥ وجــرت في عـــام  - ١٠٦

 واعتبرت بـأن ذلـك الجـزء    ٢٤وذكّرت السويد، في تعليق خطي، بالجزء الوارد في شرح المادة     
ق واتف ـ. )٢٥٩(يقترب أكثر ما يمكـن مـن الموقـف القـانوني الـذي ترتكـز عليـه الممارسـة الـسائدة                    

ــره الرابــع، المقــدم في عــام        ــه الــسويد وقــدم في تقري المقــرر الخــاص مــع التعليــق الــتي تقــدمت ب
ــة       ١٩٦٥ ــا المؤقــت، في جمل ــستمر نفاذه ــتي ي ــدة إلى المعاهــدة ال ــإدراج إشــارة جدي ، اقتراحــا ب

ــالات، إلى  ــراف لـــن يـــصدق ع  ”حـ ــد الأطـ ــا،  أن يتـــبين أن أحـ ــدة أو يوافـــق عليهـ لـــى المعاهـ
  .)٢٦٠(“الحالة حسب
 وفي تلك السنة، وافق السيد خيمينس دي أريتشاغا علـى البنـد الجديـد الـذي اقترحـه        - ١٠٧

المقرر الخاص، لكنه لاحظ بأن الصيغة مناسبة أكثر للمعاهدات الثنائيـة؛ وأن المعاهـدة المتعـددة        
ورأى الـسيد كاسـترين بـأن       . )٢٦١(الأطراف لا تزول بالضرورة بالنسبة لباقي الأطـراف المعنيـة         

. )٢٦٢(لجديدة تقرّب الحكم أكثر من الإنهاء الانفرادي، وهو ما اعتبره شـيئا مبالغـا فيـه               الصيغة ا 
__________ 

 .١٧، الفقرة المرجع نفسه )٢٥٧(

)٢٥٨( Yearbook of the International Law Commission, 1962, vol. II  الفقـرة  ١٨٢، الـصفحة ،)مـن شـرح   ) ٢
 .٢٤المادة 

 .Add.1-3 و ٢ و Corr. 1 و A/CN.4/182انظر  )٢٥٩(

 .Add 1-2 و A/CN.4/177انظر  )٢٦٠(

)٢٦١( A/CN.4/SR.790 ٧٧، الفقرة. 

 .٨٠، الفقرة المرجع نفسه )٢٦٢(
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وأشار السيد لاكس إلى أنه في بعض الحـالات، لا يكـون موقـف إحـدى الـدول مـن التـصديق                 
أو عدم التصديق واضحا أبدا، وأنه كانت هناك عدة حالات ظلـت فيهـا المعاهـدات لـسنوات                  

 التـــشريعية المخـــول لهـــا التـــصديق عليهـــا، دون أن تتخـــذ أي  علـــى جـــدول أعمـــال الهيئـــات 
واقتــرح كــذلك أن تــدرج هــذه النقطــة بــالنص علــى ضــرورة توضــيح الدولــة  . )٢٦٣(إجــراءات

وأعـرب الـسيد تـونكين عـن شـكوك بـشأن الـصيغة              . )٢٦٤(لموقفها في غضون مدة زمنية محـددة      
. )٢٦٥(لمــسألة لمجــرد الاســتنتاجالجديــدة الــتي اقترحهــا المقــرر الخــاص، وقــال إنــه لا يمكــن تــرك ا 

وجرى تجاوز هذه المسألة بالقرار الذي اتخذته اللجنـة بعـدم إدراج إي إشـارة خاصـة إلى إنهـاء                     
  .)٢٦٦(بدء النفاذ المؤقت

ــا في عــام  - ١٠٨ ــلاء الاهتمــام     ١٩٦٨ وفي مــؤتمر فيين ــضا إي ــتعين أي ــه ي ، لاحظــت ســيلان أن
ــت   ــق المؤقـ ــدة التطبيـ ــد مـ ــدد، ي . لتحديـ ــاريخ محـ ــد تـ ــتم   فبعـ ــت إلى أن يـ ــق المؤقـ ــهي التطبيـ نتـ

، اقترحت النمـسا إدراج فقـرة جديـدة تـنص علـى أن التطبيـق                ١٩٦٩وفي عام   . )٢٦٧(التصديق
المؤقت للمعاهدة لا يعفي الدولة من التزامها باتخاذ موقف ضمن مدة زمنية مناسبة فيما يتعلـق                

ن مـن المرغـوب فيـه وضـع         وأعربت الهند عن رأيها بأنه قد يكو      . )٢٦٨(بقبولها النهائي للمعاهدة  
 يطـول أمـد التطبيـق المؤقـت إلى          حد زمني للدول حتى تفصح عن نيتها بـشأن المـسألة، حـتى لا             

ومع ذلك لم تقبـل مثـل هـذه الاقتراحـات، واعتمـد المـؤتمر لاحقـا المـادة دون                    . )٢٦٩(لا نهاية  ما
  .)٢٧٠(الإشارة إلى الأثر المترتب على التأخير

  

__________ 
 ).٨، الفقرة A/CN.4/SR.791(راء السيد أغو آانظر أيضا . ١٠٢، الفقرة المرجع نفسه )٢٦٣(

)٢٦٤( A/CN.4/SR.790 ١٠٢، الفقرة. 

)٢٦٥( A/CN.4/SR.791 ٣٠، الفقرة. 

 .٢٠٨انظر الحاشية  )٢٦٦(

)٢٦٧( Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, vol. I, twenty-sixth meeting 

of the Committee of the Whole ٣٢، الفقرة. 

 .٦١، الفقرة 11th plenary meeting، المرجع نفسه )٢٦٨(

 .٧٠، الفقرة المرجع نفسه )٢٦٩(

. المناقـشة في أعقاب اعتماد المادة، قررت لجنـة الـصياغة عـدم قبـول أي مـن الاقتراحـات الـتي قـدمت خـلال                          )٢٧٠(
 ).28th meeting, para. 45-47، المرجع نفسه(
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	1 - أدرجت لجنة القانون الدولي موضوع ”التطبيق المؤقت للمعاهدات“ في برنامج عملها، في دورتها الرابعة والستين، المعقودة في عام 2012. وفي تلك الدورة، قررت اللجنة ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣـﺬﻛﺮﺓ ﻋـﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺿﻄﻠﻌﺖ بها ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ المعاهدات، ﻭﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ لعام 1969().
	2 - وتورد هذه المذكرة، في الفرع الثاني أدناه، وصفا للتاريخ الإجرائي لنظر لجنة القانون الدولي فيما كان يسمى ”بدء النفاذ المؤقت“ للمعاهدات، وكذلك وصفا للتاريخ التفاوضي للمادة 25 من اتفاقية فيينا قانون المعاهدات لعام 1969، في مؤتمر فيينا لقانون المعاهدات() المعقود في الفترة 1968-1969 ونصها كالتالي:
	التطبيق المؤقت
	1 - تطبق المعاهدة أو يطبق جزء منها بصورة مؤقتة ريثما تدخل حيز النفاذ إذا:
	(أ) نصت المعاهدة ذاتها على ذلك؛ أو
	(ب) اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى.
	2 - ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف أو ما لم تكن الدول المتفاوضة قد اتفقت على إجراء مخالف، ينتهي التطبيق المؤقت للمعاهدة أو لجزء من المعاهدة بالنسبة إلى دولة ما إذا قامت تلك الدولة بإخطار الدول التي تطبق عليها المعاهدة بصورة مؤقتة بنيتها بألا تصبح طرفا في المعاهدة.
	3 - ويتضمن الفرع الثاني أدناه وصفا لبعض المسائل الجوهرية التي أثيرت خلال المناقشات داخل اللجنة، وكذلك خلال المفاوضات في مؤتمر فيينا.
	ثانيا - التاريخ الإجرائي
	4 - كان موضوع ”قانون المعاهدات“ من المواضيع التي اختارتها لجنة القانون الدولي في عام 1949 لأغراض التدوين، ونظرت فيه اللجنة لاحقا في دوراتها الثانية إلى الثامنة عشرة، المعقودة من 1950 إلى 1966، والتي عين خلالها أربعة مقررين خاصين متعاقبين(). ففي أعقاب النظر الأولي في الموضوع، استنادا إلى التقريرين الأول والثاني للمقرر الخاص جيمس ل. برايرلي()، في 1950 و 1951، تباعا، أجرت اللجنة بعدها مناقشة لجوهر الموضوع في 1959، استنادا إلى التقرير الأول لجيرالد فيتزموريس() الذي كان قد قدمه في 1956(). وانقطعت اللجنة عن دراسة الموضوع لفترة أخرى لتركز جهودها على مواضيع أخرى، ثم عادت إلى النظر في قانون المعاهدات في دوراتها الرابعة عشرة إلى الثامنة عشرة، المعقودة من 1962 إلى 1966، واستندت في نظرها في الموضوع إلى ستة تقارير قدمها همفري والدوك()، الذي كان قد عين مقررا خاصا للموضوع خلفا للسيد فيتزموريس. وعلى أساس تقارير السيد والدوك أنجزت اللجنة قراءتيها الأولى (في 1964) والثانية (في 1966) لمشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات() والتي اعتمدتها في 1966.
	5 - وتضمنت مشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات لعام 1966 مشروع المادة 22، المعنونة ”بدء النفاذ مؤقتا“، ونصها كالتالي:
	1 - يجوز أن يبدأ نفاذ معاهدة مؤقتا إذا:
	(أ) كانت المعاهدة نفسها تنص على أن يبدأ نفاذها مؤقتا ريثما تصدق عليها الدول المتعاقدة أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها؛ أو
	(ب) اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى.
	2 - تطبق نفس القاعدة على بدء نفاذ جزء من المعاهدة مؤقتا.
	ألف - لجنة القانون الدولي، 1950 إلى 1966
	1 - النظر في الموضوع في الدورات الثانية إلى السادسة، 1950 إلى 1954

	6 - لم يتناول السيد برايرلي والسيد هيرش لاوترباخت مسألة ”بدء النفاذ المؤقت“ لمعاهدة، إلا بصورة غير مباشرة (فيما يتعلق بالسيد برايرلي) أو في إطار مسألة أوسع هي مسألة التصديق (فيما يتعلق بالسيد لاوترباخت). فقد كان السيد برايرلي، في اقتراحه المقدم في عام 1951 لمادة تحمل رقم 5 (معنونة ”عندما يكون التصديق ضروريا“)، يتوخى عدة سيناريوهات بمقتضاها لن تعتبر الدولة متعهدة بالتزام نهائي بموجب المعاهدة إلى أن تصدق على تلك المعاهدة(). ثم أعيدت صياغة ذلك الحكم لاحقا ليتناول الأثر القانوني للتوقيع السابق للتصديق، واعتمد تلك السنة، بصورة أولية، باعتباره المادة 4 التي تتناول إمكانية اعتبار دولة في حكم الدولة المتعهدة بالتزام نهائي بتوقيعها على معاهدة ”إذا كانت المعاهدة تنص على التصديق عليها لكن نفاذها يبدأ قبل التصديق“().
	7 - وأشار السيد ج. ب. أ. فرانسوا، في عام 1951، إشارة مباشرة ومبكرة إلى بدء النفاذ المؤقت لمعاهدة، عندما دعا اللجنة:
	إلى النظر في الحالة الافتراضية لمعاهدة بين دولتين وقعها الطرفان معا وصدقا عليها. وتبادل رئيسا الدولتين وثائق التصديق. وبدأ نفاذ المعاهدة مؤقتا().
	8 - وفي تقريره الأول، المقدم في 1953 تحسب السيد لاوترباخت، في اقتراحه للمادة 6، المتعلقة بالتصديق، لإمكانية أن تنص المعاهدة صراحة على بدء النفاذ السابق للتصديق().
	2 - النظر في الموضوع في الدورات الثامنة إلى الثانية عشرة، 1956 إلى 1960

	9 - ورغم أن السيد فيتزموريس قدم خمسة تقارير، فإن اللجنة لم تتمكن من النظر إلا في أجزاء من تقريره الأول (في 1959)، الذي اقترح فيه مجموعة من 42 مشروع مادة، تركز أساسا على صوغ المعاهدات وإبرامها وبدء نفاذها.
	10 - وأشار اقتراح المقرر الخاص المتعلق بالمادة 42 (بدء النفاذ (الآثار القانونية))، في الفقرة 1، إلى أنه:
	يجوز أن تنص معاهدة ... على بدء نفاذها مؤقتا في تاريخ معين، أو عند وقوع حدث معين، من قبيل إيداع عدد محدد من وثائق التصديق. وفي تلك الحالات سينشأ التزام بتنفيذ المعاهدة مؤقتا، لكن، رهنا بأي اتفاق خاص على خلاف ذلك، ينتهي إذا تأخر بدء النفاذ النهائي تأخرا غير معقول أو تبين بوضوح أنه لم يعد محتملا‘‘().
	ويكتفي شرح الحكم بالقول إنه يشمل حالة النفاذ المؤقت وينص على القاعدة التي تطبق عندما يطول أمد هذه الحالة دون مبرر().
	11 - ولئن لم تناقش اللجنة أبدا هذا الاقتراح، فإنه وردت إشارات عابرة إلى إمكانية بدء النفاذ المؤقت للمعاهدة خلال المناقشة التي أجريت في عام 1959. وعلى سبيل المثال، اقترح السيد ميلون بارتوس، في سياق مناقشة الشروط العامة للقوة الإلزامية للمعاهدات، أن يولى بعض الاعتبار للممارسة الناشئة، لا سيما في الاتفاقات التجارية، والمتمثلة في إدراج بند يتعلق بالنفاذ المؤقت لاتفاق في انتظار التصديق()، وأن ثمة اعتبارات عملية وجيهة تدعو إلى إدراج بند يتعلق ببدء النفاذ المؤقت للمعاهدات().
	3 - النظر في الموضوع في الدورة الرابعة عشرة، 1962

	12 - تناول السيد والدوك بدء النفاذ المؤقت للمعاهدات في تقريره الأول() الذي نظر فيه في عام 1962. وأدرج المفهوم في الفقرة 6 من اقتراحه المتعلق بالمادة 20 (طريقة بدء النفاذ وتاريخه):
	يجوز أن تنص معاهدة على بدء نفاذها مؤقتا لدى التوقيع أو في تاريخ محدد أو عند وقوع حدث معين، وذلك ريثما يبدأ نفاذها بالكامل وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذه المادة().
	13 - وأوضح المقرر الخاص أن الفقرة 6 تسعى إلى أن تشمل ما لا يعد في الممارسة الحديثة ظاهرة غير متواترة - أي معاهدة تدخل حيز النفاذ مؤقتا، ريثما يبدأ نفاذها بالكامل عند استيفاء التصديقات أو الموافقات المطلوبة(). ولاحظ أن بند المعاهدة الذي يكون له هذا الأثر هو، في جانب منه، بند يتعلق بطريقة إدخال المعاهدة حيز النفاذ(). وركزت اللجنة على الجوانب الأخرى للمادة 20()، مكتفية بإشارة عابرة إلى الفقرة 6.
	14 - وتضمن أيضا اقتراح السيد والدوك المتعلق بالمادة 21، التي تتناول الآثار القانونية لبدء نفاذ المعاهدة، الإشارة التالية إلى آثار بدء النفاذ المؤقت:
	2 - (أ)  عندما تنص المعاهدة على أن يبدأ نفاذها بالكامل مؤقتا في تاريخ معين أو عند وقوع حدث، فإن الحقوق والالتزامات الواردة في المعاهدة تصبح نافذة بالنسبة للأطراف فيها بحلول ذلك التاريخ أو وقوع ذلك الحدث وتظل نافذة مؤقتا إلى أن تدخل المعاهدة حيز النفاذ الكامل وفقا لشروطها.
	(ب) غير أنه إذا تأخر بدء نفاذ المعاهدة تأخرا غير معقول، وما لم تبرم الأطراف اتفاقا آخر لاستمرار النفاذ المؤقت للمعاهدة، فإنه يجوز لأي طرف من الأطراف أن يوجه إشعارا بإنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدة؛ وعند انصرام فترة ستة أشهر، تتوقف الحقوق والالتزامات الواردة في المعاهدة عن النفاذ إزاء ذلك الطرف().
	15 - وركزت المناقشة المتعلقة بالفقرة 2 على الفقرة الفرعية (ب) التي اقترحها المقرر الخاص على سبيل القانون المنشود. وبعد ما أعرب عنه من شكوك بشأن مدى استصواب إدراج ذلك الحكم()، قام المقرر الخاص بسحبه، وأحالت اللجنة الفقرة الفرعية (أ) إلى لجنة الصياغة(). وكانت اللجنة قد قبلت في فترة سابقة اقتراحا إجرائيا من المقرر الخاص يدعو إلى أن تنظر لجنة الصياغة في الفقرة 6 من المادة 20 إلى جانب الفقرة 2 من المادة 21، بغية إدراجهما في المادة 19 مكررا التي ستتضمن كل الأحكام المتعلقة بحقوق والتزامات الدول السابقة لبدء نفاذ المعاهدة().
	16 - غير أن اللجنة اعتمدت صيغة أضيق للمادة 19 مكررا (أعيد ترقيمها بصفتها المادة 17) واقتصرت على الالتزام العام بحسن النية السابق لبدء نفاذ المعاهدة. وفي معرض تقديمه لتلك المادة، أشار المقرر الخاص إلى أنه في سياق مناقشة شتى المواد، اقترح أن تنقل نقاط معينة إلى المادة 19 مكررا. ومن هذه النقاط مسألة بدء النفاذ المؤقت. غير أن اللجنة قررت أن يتم تناول تلك المسألة في المواد المتعلقة ببدء النفاذ().
	17 - ولم يعد اقتراح لجنة الصياغة اللاحق بشأن صيغة منقحة للمادة 20 (والمعنونة ”بدء نفاذ المعاهدات“) يتضمن إشارة إلى بدء النفاذ المؤقت(). وبدلا من ذلك أدرجت المسألة برمتها في صيغة منقحة للمادة 21 (معنونة ’’بدء النفاذ المؤقت‘‘) ونصها كالتالي:
	يجوز أن تنص المعاهدة على أنه، في انتظار بدء نفاذها بتبادل أو إيداع وثائق التصديق أو الانضمام أو القبول أو الموافقة، يبدأ نفاذها مؤقتا، كلا أو بعضا في تاريخ معين أو باستيفاء شروط محددة. وفي تلك الحالة تدخل المعاهدة حيز النفاذ على النحو المنصوص عليه وتظل نافذة بصفة مؤقتة إلى أن تدخل المعاهدة حيز النفاذ نهائيا أو تتفق الدول المعنية على إنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدة().
	واعتمدت اللجنة المادة، في القراءة الأولى، بالشكل المقترح، باعتبارها المادة 24 (المعاد ترقيمها).
	18 - وأشير إلى ”بدء النفاذ المؤقت“ أيضا أثناء النظر في مواد أخرى تلك السنة. وناقش عدة أعضاء بدء النفاذ المؤقت للمعاهدات في سياق المادة 9 (الآثار القانونية للتوقيع التام)، ولا سيما الإشارة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 2 إلى الالتزام بحسن النية الواقع على عاتق الدولة الموقعة، والفقرة الفرعية (د) من الفقرة 2 المتعلقة بحق الدولة الموقعة في الإلحاح على وفاء الأطراف الموقعة الأخرى(). كما أشير في الشرح إلى المادة 12 (التصديق)، بصيغتها المعتمدة في عام 1962، حيث لوحظ أنه ”قد لا يحدث بكثرة أن يشترط التصديق لبدء نفاذ المعاهدة التي تنص على بدء نفاذها بمجرد التوقيع؛ لكن هذا لا يحدث أحيانا في الممارسة عندما ينص في المعاهدة الخاضعة للتصديق على أن يبدأ نفاذها مؤقتا بمجرد التوقيع“().
	4 - النظر في الموضوع في الدورتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة، 1963 و 1964

	19 - لم يعد تقريرا السيد والدوك الثاني والثالث إلى تناول مفهوم ”بدء النفاذ المؤقت للمعاهدات“ تناولا مباشرا. غير أن تقريره الثاني تناول في جملة أمور مسألة القيود الدستورية الواردة على صحة المعاهدة، بما فيها تلك المعاهدات التي لم تدخل بعد حيز النفاذ(). وتناول التقرير أيضا مسألة إنهاء المعاهدة، الذي ينهي على سبيل الافتراض أيضا بدء النفاذ المؤقت للمعاهدة.
	20 - ووردت إشارة عابرة في التقرير الثالث، حيث أشير، في جملة أمور، في معرض مناقشة المادة 57 (تطبيق أحكام المعاهدات من حيث الزمان)، إلى أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن معاهدة لا يمكن أن تكون نافذة إلا ببدء نفاذ المعاهدة نفسها، سواء بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة بموجب المادة 24().
	5 - النظر في الموضوع في الدورة السابعة عشرة (الجزء الأول)، 1965

	21 - كانت المادة 24 موضع نظر مرة أخرى في عام 1965، في سياق القراءة الثانية لمواد قانون المعاهدات. وكان معروضا على اللجنة التقرير الرابع() للسيد والدوك، الذي تضمن تحليلا لتعليقات وملاحظات واردة من الحكومات، إلى جانب تعديلاته المقترحة. فقد لاحظت اليابان أن تقنية بدء النفاذ المؤقت يلجأ إليها أحيانا باعتبارها إجراء عمليا، لكن الطابع القانوني الدقيق لبدء النفاذ المؤقت لا يبدو واضحا جدا. فما لم يتأت تحديد أثره القانوني بدقة، فإن الأفضل فيما يبدو ترك المسألة برمتها لنية الأطراف المتعاقدة. ولعل بالإمكان أن تشمل هذا الاحتمال أحكام الفقرة 1 من المادة 23(). ورددت انطباعات من هذا القبيل الولايات المتحدة الأمريكية التي ارتأت أنه إذا كانت المادة تتفق مع المقتضيات والممارسات الراهنة، فإنه قد يتساءل عما إذا كان إدراج حكم من هذا القبيل في اتفاقية بشأن المعاهدات أمرا ضروريا(). وعلقت السويد ثم هولندا على جوانب جوهرية من الحكم().
	22 - وفي معرض جوابه، أشار المقرر الخاص إلى أن اللجنة قد ارتأت أن ”بدء النفاذ المؤقت“ يحدث في الممارسة التعاهدية الحديثة بتواتر كاف يستوجب الإشارة إليه في مشاريع المواد. ويبدو من المستصوب إقرار الطابع القانوني لذلك الوضع في مشاريع المواد، حتى لا يفسر الإغفال بكونه إنكارا لتلك الممارسة(). وأضاف قوله إن ترك المسألة لتسري عليها القاعدة العامة الواردة في الفقرة 1 من المادة 23 (بدء نفاذ معاهدة)، لن يغطي المشكل كله، لأن الدول المعنية تعمل أحيانا بدء النفاذ المؤقت باتفاق مستقل في شكل مبسط().
	23 - وأجري نقاش بشأن المادة 24() في القراء الثانية بناء على صيغة منقحة اقترحها المقرر الخاص(). ولئن أعرب عن آراء متباينة، لا سيما فيما يتعلق بكيفية تناول مسألة إنهاء بدء النفاذ المؤقت، فإن اللجنة قررت استبقاء حكم مستقل في مشاريع المواد(). كما ناقشت اللجنة اقتراح بول رويتر الإشارة إلى ”التطبيق“ المؤقت للمعاهدة، بدل ”بدء نفاذها“ المؤقت().
	24 - وفي 2 تموز/يوليه 1965، اعتمدت اللجنة، بأغلبية 17 صوتا مقابل لا شيء، المادة 24 بصيغتها التالية():
	”1 - يجوز أن يبدأ نفاذ معاهدة مؤقتا إذا:
	(أ) كانت المعاهدة نفسها تنص على أن يبدأ نفاذها مؤقتا ريثما تصدق عليها الدول المتعاقدة أو تنضم إليها تقبلها أو توافق عليها؛ أو
	(ب) اتفقت الدول المتعاقدة على ذلك بطريقة أخرى.
	2 - تطبق نفس القاعدة على بدء نفاذ جزء من المعاهدة مؤقتا“.
	6 - النظر في الموضوع في الدورة الثامنة عشرة، 1966

	25 - ثم أشير إلى المادة 24، في السنة التالية، في التقرير السادس() لوالدوك، في سياق علاقتها بالمادة 55 (العقد شريعة المتعاقدين)() والمادة 56 (تطبيق المعاهدة في نقطة زمنية)، وذلك ردا على مجموعة من التعليقات الواردة من حكومة إسرائيل أساسا.
	26 - وعادت اللجنة إلى النظر في المادة 24 أثناء اعتمادها للصيغة النهائية لمشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات. ولئن لم يعتمد اقتراح شابتاي روزان الداعي إلى عكس ترتيب المادتين 23 و 24()، فإن اللجنة قبلت اقتراح لجنة الصياغة الاستعاضة عن عبارة ”الدول المتفاوضة“ بعبارة ”الدول المتعاقدة“، في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1(). وبذلك التعديل النهائي، اعتمدت المادة 24 (التي أعيد ترتيبها لاحقا بصفتها المادة 22)، في القراءة الثانية. كما اعتمدت اللجنة شرحا يتضمن أربع فقرات تتناول: الأساسين المعترف بهما لبدء النفاذ المؤقت (أي وفقا لمقتضيات حكم في المعاهدة نفسها، أو بناء على اتفاق مستقل)، وممارسة إدخال جزء من المعاهدة فقط حيز النفاذ المؤقت، وتفسيرا لقرار استبعاد الإشارة إلى إنهاء بدء النفاذ المؤقت().
	باء - الجمعية العامة، 1966 و 1967
	27 - وقررت الجمعية العامة، في قرارها 2166 (د-21)، في دورتها الحادية والعشرين المعقودة في عام 1966، بعد أن تلقت تقرير لجنة القانون الدولي، أن تدعو إلى تقديم تعليقات وملاحظات خطية بشأن مشاريع المواد. ولم تعلق من الحكومات الأعضاء، التي قدمت تلك التعليقات والملاحظات، سوى بلجيكا على المادة 22 (التي تركز على طريقة إنهاء بدء النفاذ المؤقت)(). وفي الدورة الثانية والعشرين للجمعية، المعقودة في عام 1967، أشار وفد السويد، خلال المناقشة المتعلقة بقانون المعاهدات، إلى اقتراح بلجيكا واستحسنه().
	جيم - مؤتمر فيينا لقانون المعاهدات، 1968 و 1969
	28 - عقد مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات في فيينا، في دورتين، من 26 آذار/مارس إلى 24 أيار/مايو 1968 ومن 9 نيسان/أبريل إلى 22 أيار/مايو 1969، تباعا. 
	1 - النظر في الموضوع في الدورة الأولى، 1968

	29 - كان مشروع المادة 22 أولا موضوع نظر اللجنة الجامعة التابعة للمؤتمر()، التي كان معروضا عليها 10 اقتراحات تعديل(). وقدم اقتراح لحذف المادة لكن مقدميه لم يلحوا عليه(). وأحيل عدد من اقتراحات الصياغة إلى لجنة الصياغة. ورفض اقتراحان يرميان إلى حذف الفقرة 2(). واعتمد اقتراح يدعو إلى الإشارة إلى ”التطبيق“ المؤقت للمعاهدات، بدل ”بدء النفاذ“ المؤقت للمعاهدات(). ووافقت اللجنة الجامعة، مبدئيا، على اقتراحين يرميان إلى إدراج فقرة جديدة، بشأن إنهاء بدء النفاذ المؤقت أو التطبيق المؤقت للمعاهدة().
	30 - وفي ظل ما سلفت الإشارة إليه من تفاهم وقرارات، أحيلت المادة إلى لجنة الصياغة التي اقترحت لاحقا النص المنقح التالي للمادة 22():
	1 - تطبق المعاهدة أو يطبق جزء منها بصورة مؤقتة ريثما تدخل حيز النفاذ إذا:
	(أ) نصت المعاهدة ذاتها على ذلك؛ أو
	(ب) اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى.
	2 - ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف أو ما لم تكن الدول المتفاوضة قد اتفقت على إجراء مخالف، ينتهي التطبيق المؤقت للمعاهدة أو لجزء من المعاهدة بالنسبة إلى دولة ما إذا قامت تلك الدولة بإخطار الدول التي تطبق المعاهدة عليها بصورة مؤقتة بنيتها بألا تصبح طرفا في المعاهدة“.
	31 - وفي معرض تقديمه للنص المنقح، أشار رئيس لجنة الصياغة إلى أن المادة تعكس صيغة معدلة لاقتراح تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا بشأن مقدمة الفقرة 1، بما فيها الإشارة إلى ”التطبيق المؤقت“ للمعاهدات. وأدرج في الفقرة 1 مفهوم التطبيق المؤقت لجزء من المعاهدة، الذي كان قد نص عليه في السابق في الفقرة 2. وأعادت الفقرة 2 الجديدة إدراج مسألة إنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدة. ورفضت لجنة الصياغة كل الاقتراحات الأخرى. واعتمدت اللجنة الجامعة، دون تصويت، المادة 22 بالصيغة التي اقترحتها بها لجنة الصياغة().
	2 - النظر في الموضوع في الدورة الثانية، 1969

	32 - تناولت الجلسة العامة للمؤتمر في الدورة الثانية تقرير اللجنة الجامعة بشأن مشروع المادة 22. واعتمد المؤتمر المادة 22 بأغلبية 87 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 13 وفدا عن التصويت(). وأعيد ترقيم المادة 22 لتصبح المادة 25 في اتفاقية قانون المعاهدات.
	ثالثا - المسائل الجوهرية التي نوقشت خلال وضع المادة 25
	ألف - علة وجود التطبيق المؤقت للمعاهدات
	33 - في فترة مبكرة تعود إلى عام 1953، عندما أشار السيد لاوترباخت إلى وجود معاهدة ”تنص على بدء نفاذها قبل التصديق، وإن كانت تنص أيضا على أنها تخضع للتصديق“()، تردد في تقارير المقررين الخاصين وفي مناقشة اللجنة موضوع مدى شيوع هذه الظاهرة في ممارسة الدول. ولاحظ السيد لاوترباخت أن ثمة أمثلة متواترة على هذا النوع من المعاهدات().
	34 - وخلال المناقشة المتعلقة بالتقرير الأول للسيد فيتزموريس()، والتي أجريت في عام 1959، اقترح السيد بارتوس إيلاء بعض الاعتبار للممارسة الناشئة، لا سيما في مجال الاتفاقات التجارية، والمتمثلة في إدراج بند يتعلق ببدء النفاذ المؤقت لاتفاق في انتظار التصديق عليه(). وكرر هذا الاقتراح في عام 1962، عندما أشار إلى النمو الأخير لممارسة، لا سيما في حالة الاتفاقات الجمركية، بمقتضاها تدخل هذه الاتفاقات حيز النفاذ فورا في انتظار التصديق النهائي عليها().
	35 - وفي معرض شرحه لاقتراحه المتعلق بالفقرة 6 من المادة 20، لمح السيد والدوك إلى الممارسة الحديثة التي ليست ظاهرة غير متواترة: أي بدء نفاذ معاهدة مؤقتا، في انتظار بدء نفاذها النهائي(). وورد في شرح المادة 24 (المعاد ترقيمها) والتي اعتمدتها اللجنة في عام 1962 أن: ”هذه المادة تقر ممارسة تحدث بقدر من التواتر في الوقت الراهن وتستوجب الإشارة إليها في مشاريع المواد“().
	36 - وفي 1965، اعتبر السيد غريغوري تونكين المادة 24 مادة واصفة لممارسة قائمة لا مادة معبرة عن قاعدة من قواعد القانون. وقال إنه يتبين من تجربته الخاصة أنه ليس من غير الشائع أن تخضع معاهدة ثنائية للتصديق ومع ذلك يبدأ نفاذها فورا بمجرد التوقيع عليها(). ولاحظ المقرر الخاص لاحقا أن اللجنة ككل استقر رأيها فيما يبدو على أنها بصدد ظاهرة شائعة أصبحت جزءا عاديا من الممارسة التعاهدية القائمة().
	37 - وترددت هذه الآراء في مؤتمر فيينا(). فأعربت فنزويلا عن رأي مفاده أن بدء النفاذ المؤقت يعكس ممارسة واسعة الانتشار وأن التطبيق المؤقت يلبي احتياجات حقيقية في العلاقات الدولية(). وعارض عدد من الوفود اقتراح حذف المادة بدعوى أنها تعكس ممارسة قائمة().
	38 - وكانت الحاجة إلى التعجيل بتطبيق المعاهدة، باعتبارها مسألة ملحة عادة، هي المبرر الشائع المدلى به لتبرير الممارسة. ففي 1959، أشار السيد بارتوس إلى اعتبارات عملية صحيحة تدعو إلى إدراج بند بشأنها()، وأعرب السيد جورج سيل عن استعداد لقبوله في بعض الحالات الاستثنائية للغاية، من قبيل الاتفاقات الجمركية التي يكون الغرض منها أساسا الحماية الفورية لاقتصاد بلد من البلدان(). وورد في شرح المادة 24، المعتمد في عام 1962 أنه ”نظرا لما للمسائل التي تتناولها المعاهدة من طابع ملح أو لأسباب أخرى قد تنص الدول المعنية على أن يبدأ النفاذ المؤقت لمعاهدة، يكون من الضروري أن تعرضها على السلطات الدستورية لأغراض التصديق أو الموافقة“(). وأيد السيد عبد الله العريان، في 1965، هذا التصور عندما قال إن إدراج بند بشأن النفاذ المؤقت لمعاهدة يخدم غرضا مفيدا عندما يكون الموضوع ملحا، أو يكون للتنفيذ الفوري للمعاهدة أهمية سياسية كبيرة، أو يكون من المهم من الناحية المعنوية عدم انتظار إتمام إجراءات التقيد بالشروط الدستورية التي تستغرق وقتا طويلا().
	39 - وفي مؤتمر فيينا، لاحظت فنزويلا أن الممارسة تستند إلى ملحاحية بعض الاتفاقات(). وقالت رومانيا إن ممارسة تطبيق المعاهدات تطبيقا مؤقتا تنشأ في بعض الحالات عندما تستلزم ملحاحية مضمون المعاهدة التطبيق الفوري(). ولاحظت ماليزيا أن فوائد المعاهدة يمكن جنيها في وقت أسرع(). وأشارت النمسا إلى أن الهيكل الحالي للعلاقات الدولية المتماسك البنيان قد يستلزم التطبيق الفوري لمعاهدة(). وارتأت كوستاريكا تحبيذ الممارسة لمسوغات المرونة(). ولاحظت إيطاليا أن الغرض من المادة 22، في جملة أمور، هو توفير عنصر المرونة اللازم لتنظيم المعاهدات الدولية الراهنة(). وعلى نفس المنوال، ذكر الخبير الاستشاري (السيد والدوك) أن التطبيق المؤقت يلجأ إليه عادة في حالتين: (1) عندما يكون من المستصوب للغاية اتخاذ إجراءات معينة بالتراضي في المستقبل القريب جدا، بسبب ما للمسألة المعنية من طابع ملح؛ (2) وعندما لا يتعلق الأمر بمسألة الملحاحية، بقدر ما يتعلق بكون المسألة تعتبر أمرا مستصوبا للغاية وبصورة واضحة ومن المؤكد تقريبا أن تحظى بالموافقة البرلمانية().
	40 - ومن الأسباب الأخرى التي سيقت سبب يتعلق باعتبارات القانون الداخلي. وعلى سبيل المثال، لاحظت السويد أن التطبيق المؤقت ينص عليه لأنه كثيرا ما لا توجد أي ضمانة مؤكدة تكفل أن تجيز نتيجة الإجراءات الدستورية الداخلية القبول المؤقت للمعاهدة(). ولمح السيد دي لونا، في عام 1965، إلى ذلك عندما لاحظ أن الطريقة المشار إليها في المادة 24 وسيلة لها من الكياسة في التغلب على الصعوبات التي تثيرها الشروط الدستورية للتصديق ما يفوق طريقة استخدام مصطلحات خاصة لتحاشي مصطلحي ”المعاهدة“ و ”التصديق“(). وفي نفس الدورة، لاحظ السيد بارتوس أنه إذا لم تطبق معاهدة إلا مؤقتا، فإن معظم النظم القانونية ستعتبر تلك الحالة وسيلة عملية لا تحشر قواعد القانون الدولي في القانون الداخلي().
	41 - وقالت عدة وفود، في مؤتمر فيينا، بنفس الرأي. وعلى سبيل المثال، ارتأت يوغوسلافيا أن المادة مفيدة قانونيا(). ولاحظت رومانيا أن التطبيق المؤقت يستوفي الشروط الفعلية للدول بوضعها آلية يتم بفضلها تفادي التأخيرات في التصديق أو الموافقة أو القبول(). وأشارت ماليزيا إلى أنه من العملي في كثير من الأحيان تفادي التأخير غير الضروري الناجم عن سلوك القنوات التقليدية().
	42 - غير أن عددا من الوفود أعرب عن شكوك تعود تحديدا إلى أسباب تتعلق بالامتثال للقانون الداخلي. وعلى سبيل المثال، أشارت فييت نام إلى أن الدول قد تلزم نفسها على عجل تحت ضغط الظروف دون أن تزن كل الصعوبات التي قد يواجهها التصديق اللاحق لالتزاماتها(). ولاحظت فنزويلا أن الحكومات تتردد في الالتزام دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في القانون الداخلي ما لم تكن واثقة من أن التصديق لن يثير أي صعوبة سياسية(). وذكرت اليونان أن أحكام المادة 22 قد تفضي إلى تعارض بين القانون الدولي والقانون الدستوري لدولة مما يؤدي إلى أوضاع دقيقة(). غير أن عدة وفود لاحظت أن الحل بالنسبة للدول التي تواجه صعوبات دستورية هو عدم إبرام المعاهدة التي تتضمن بنودا تجيز تطبيقها مؤقتا(). وأعرب الخبير الاستشاري عن دهشته لدرجة القلق المعرب عنه، ما دامت المادة في نظره توفر فيما يبدو حماية للوضع الدستوري لبعض الدول وليس العكس؛ لأنه لا حاجة إلى اللجوء إلى التطبيق المؤقت إطلاقا بالنسبة للدول المعنية ().
	43 - وأعلنت غواتيمالا() وكوستاريكا() والكاميرون() وأوروغواي() أنها لن تؤيد المادة لأسباب تتعلق بتعارضها مع دساتيرها. وأشارت جمهورية كوريا إلى أنها امتنعت عن التصويت على الحكم لأنه قد يضع حكومتها في وضع صعب بسبب الاعتبارات الدستورية(). وأشارت السلفادور إلى أنه رغم أن المادة 22 تثير بعض المشاكل بالنسبة لوفدها، فإنها صوتت لصالح المادة إقرارا بأهمية الممارسة الدولية التي تنطوي عليها(). وفي أعقاب اعتماد اتفاقية قانون المعاهدات برمتها، سجل وفد غواتيمالا في المحضر تحفظاته بشأن أمور منها المادة 25، على ضوء القيود التي يفرضها دستورها().
	باء - التحول من ”بدء النفاذ المؤقت“ إلى ”التطبيق المؤقت“
	44 - وردت صيغة ”بدء النفاذ“ المؤقت في شتى التعابير المتكررة للحكم الذي وضعته اللجنة. غير أن الإشارات إلى عبارة ”التطبيق المؤقت“ يمكن الوقوف عليها في محاضر للجنة تعود إلى سنة 1962. وعلى سبيل المثال، أشار ألفريد فيردروس، في تلك السنة، إلى ممارسة بمقتضاها قد تدخل معاهدة حيز النفاذ، بمجرد التوقيع عليها، إذا طبقت تطبيقا عمليا حتى قبل التصديق(). وساق هربرت بريغس مثال معاهدة مبرمة بين الولايات المتحدة والفلبين طبق بإعلان رئاسي حكم فيها في تاريخ سابق لبدء نفاذها(). وأوضح السيد بارتوس، في معرض إشارته إلى اتفاقات مبرمة بين إيطاليا ويوغوسلافيا، أن تلك الاتفاقات نصت على التطبيق المؤقت في انتظار التصديق().
	45 - وورد في اقتراح السيد والدوك المتعلق بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 21 أن أي طرف من الأطراف يجوز له أن يشعر بإنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدة(). وأوضح أنه لا بد وأن يأتي وقت يحق فيه للدول أن تقول إن التطبيق المؤقت للمعاهدة يجب إنهاؤه()، وقال إن من المستصوب جعل الانسحاب من التطبيق المؤقت للمعاهدة عملية منظمة(). وأعرب السيد تونكين عما يساوره من شك بشأن مدى استصواب إدراج الفقرة الفرعية (ب) لأنها قد تفسر تفسيرا يجيز لدولة إنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدة، رغم ما تنص عليه أحكام المعاهدة نفسها().
	46 - وكانت المادة 21 (التي أعيد ترقيمها باعتبارها المادة 24) والتي اعتمدتها اللجنة في عام 1962 تتضمن البند التالي: ”أو تتفق الدول المعنية على إنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدة“(). وأشار شرح المادة إلى أن التطبيق ”المؤقت“ للمعاهدة ينتهي بالتصديق والموافقة على المعاهدة حسب الأصول أو عندما تتفق الدول المعنية على إنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدة().
	47 - ووردت في بعض التعليقات الخطية المقدمة من الحكومات صيغة ”التطبيق“ المؤقت. وعلى سبيل المثال، أشارت السويد إلى إنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدة(). وراعت هولندا الفرق بين بدء النفاذ المؤقت والتطبيق المؤقت، فأشارت إلى أن عبارة ”التطبيق المؤقت“ يمكن أن تفهم أيضا بأنها تفيد شكلا غير ملزم من التطبيق المؤقت().
	48 - ولم تثر بصفة مباشرة مدى ملاءمة الإشارة إلى ”التطبيق المؤقت“ بدل ”بدء النفاذ المؤقت“ إلا في سياق تعليق للسيد روتر، في عام 1965. فلقد ارتأى أن:
	عبارة ”بدء النفاذ المؤقت“ تعكس الممارسة دون شك، لكنها غير صحيحة تماما، لأن بدء نفاذ قواعد معاهدة أمر مختلف تماما عن تطبيق تلك القواعد. فقد يتوقف بدء النفاذ على شروط معينة، أو على حلول أجل أو اتباع إجراءات محددة، مما يميزه عن تطبيق قواعد المعاهدة. والممارسة التي تشير إليها المادة لا تتعلق بإدخال كامل المعاهدة حيز النفاذ بآليتها التعاهدية، بما في ذلك، على الأخص، البنود الختامية، بل تتعلق بوضع ترتيبات للتطبيق الفوري للقواعد الجوهرية الواردة في المعاهدة().
	49 - وحظي هذا الرأي بتأييد السيد فيردروس حيث قال إن من الواضح أن ما يتعلق به الأمر هو تطبيق بعض أحكام المعاهدة، لا المعاهدة برمتها ومن المؤكد أنه لا يتعلق ببنود ختامية()؛ كما حظي هذا الرأي بتأييد الرئيس (السيد بارتوس)()؛ والسيد دي لونا الذي أقر عدم ملاءمة تعبير ”بدء النفاذ المؤقت“()؛ والسيد منفريد لاكس الذي أعرب عن رأي مفاده أن الحكم يتعلق في الواقع بتطبيق بنود الاتفاقية تطبيقا مؤقتا()؛ كما أيد هذا الرأي السيد بريغس(). واتفق إدواردو خيمينس دي أريتشاغا مع هذا الرأي من زاوية منطقية، لكنه أشار إلى أن ممارسة بدء النفاذ المؤقت ممارسة شائعة().
	50 - وشرح روبرتو أغو فهمه للوضع قائلا:
	لقد تناولت المادة 24 حالتين مختلفتين تماما. الأولى وهي التي أشار إليها السيد روتر، هي الحالة التي لا تدخل فيها المعاهدة نفسها حيز النفاذ إلا بعد تبادل وثائق التصديق أو الموافقة؛ فالأطراف لا يتفقون، وقت التوقيع، على التطبيق المؤقت لبعض بنود المعاهدة أو حتى للمعاهدة برمتها إلا بنوع من الاتفاق الثنائي. أما الحالة الثانية، وهي الأهم، وهي التي توختها اللجنة في 1962 وانصرفت إليها نية المقرر الخاص عندما اقترح إعادة الصياغة، فهي الحالة التي تدخل فيها المعاهدة حيز النفاذ وقت التوقيع لكنها تظل خاضعة للتصديق اللاحق؛ فالتصديق لا يزيد على أن يجيز ما هو قائم منذ وقت التوقيع. ورب قائل يقول إن المعاهدة في تلك الحالة دخلت حيز النفاذ رهنا بشرط فاسخ. فإذا لم يتم التصديق على المعاهدة في غضون الأجل المحدد، فإنها تتوقف عن النفاذ؛ لكنها ستكون قد دخلت حيز النفاذ وأنتجت آثارها منذ وقت التوقيع إلى حين توقفها عن النفاذ رغم غياب التصديق. وإذا لم يبدأ النفاذ حتى وقت التصديق، فإن ما يحدث خلال الفترة الفاصلة بين التوقيع والتصديق هو أن بعض بنود المعاهدة تطبق مؤقتا بمقتضى اتفاق ثانوي بين الأطراف، ولا يدخل حيز النفاذ إلا ذلك الاتفاق().
	وأضاف فيما بعد أنه ينبغي أن تذكر في المادة 24 الحالة الأولى من الحالتين اللتين تحدث عنهما، أي حالة التطبيق المؤقت التي أشار إليها السيد روتر().
	51 - وأعلن السيد سينجي تسورووكا اتفاقه مع السيد أغو قائلا إن ما يحدث هو أن اتفاقا مستقلا عن المعاهدة يدخل حيز النفاذ طبقا للمادة 23؛ ثم تطبق المعاهدة مؤقتا وفقا للشروط المنصوص عليها في ذلك الاتفاق الفرعي(). غير أن السيد خيمينس دي أريتشاغا لم يكن مقتنعا بوجود أي فرق عملي بين الحالتين اللتين ذكرهما السيد أغو(). ووافق السيد تونكين السيد أغو رأيه القائل بوجود إمكانيتين؛ لكنه، لأسباب عملية، لا يرى أن تغطي المادة 24 الإمكانيتين. فبدء النفاذ المؤقت مهم وينبغي استبقاء المادة 24 لتناوله().
	52 - وأشار السيد والدوك في وقت لاحق إلى أن اختلافا في الرأي نشأ بشأن ما إذا كانت المعاهدة، في الحالة التي تناولها المادة، قد دخلت حيز النفاذ مؤقتا أم أن ثمة اتفاقا لتطبيق أحكام معينة من المعاهدة. فقد صاغت لجنة الصياغة المادة 24 بصيغة بدء النفاذ المؤقت للمعاهدة نظرا لأن تلك كانت الصيغة المستخدمة في أغلب الأحيان في المعاهدات ومن قبل الدول. وعلاوة على ذلك، فقد بدا له أن الفرق بين المفهومين مسألة فقهية(). وأضاف قائلا إن المادة 23 (بدء نفاذ المعاهدات) في الواقع تتناول الحالات التي لا تنص فيها معاهدة ما على بدء نفاذها، وإنما تتفق فيها الدول المعنية، بموجب اتفاق منفصل، على بدء نفاذها بحلول تاريخ معين. وقال إنه لا يرى فرقا كبيرا بين هذه الحالة والحالات التي تتفق فيها الدول المعنية على أن تدخل المعاهدة حيز النفاذ مؤقتا()، رغم رهنها بالتصديق عليها.
	53 - وفي مؤتمر فيينا، في عام 1968، نظرت اللجنة الجامعة في مقترح مشترك قدمته تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا يرمي إلى تعديل الفقرة 1 من المادة 22 للاستعاضة عن الإشارة إلى بدء النفاذ المؤقت بالتطبيق المؤقت(). وأعرب عن تأييد التعديل كل من الولايات المتحدة (إذا تقرر الإبقاء على المادة 22، ينبغي أن تحل عبارة ”تطبّق“ محل عبارة ”تدخل حيز النفاذ“)()، وسيلان (أيدت استخدام عبارة ”تطبّق“)()، وإيطاليا (ينبغي تفادي اللبس بين مجرد التطبيق، وهي مسألة ممارسة، وبدء النفاذ، وهو مفهوم قانوني رسمي)()، وتشيكوسلوفاكيا (ينبغي أن يكون المصطلح المستخدم هو ”التطبيق المؤقت“ نظرا لشبه استحالة بدء النفاذ مرتين)()، وإسرائيل (تضيف كلمة ”مؤقتا“ عنصرا زمنيا، وما لم يشدّد على أن المسألة مسألة تطبيق أكثر منها دخول حيز النفاذ، فإنه سيلزم التنبيه إلى أن كلمة ”مؤقتا“ تشير إلى الوقت وليس إلى الآثار القانونية)()، وفرنسا (من الصعب إيجاد تعريف قانوني لبدء النفاذ المؤقت)()، وسويسرا()، والمملكة المتحدة (كان تطبيق المعاهدة هو المقصود أكثر منه بدء نفاذها)()، واليونان()، وكمبوديا()، وتايلند()، وإكوادور (حملت الإشارة إلى ”التطبيق المؤقت“ دلالة قانونية أعمق ومعنى أكثر دقة من ”بدء النفاذ مؤقتا“)(). إلا أن العراق له رأي مخالف: (من وجهة النظر القانونية، فإن الحالة هي نفسها كبدء نفاذ المعاهدة. والفرق الوحيد هو عامل الوقت)().
	54 - وأشار الخبير الاستشاري إلى أن لجنة القانون الدولي، ولا سيما لجنة الصياغة التابعة لها، ناقشت باستفاضة مسألة الاختيار بين تعبيري ”التطبيق المؤقت“ و ”بدء النفاذ المؤقت“. وقررت اللجنة أخيرا أن تشير إلى ”بدء النفاذ المؤقت“ لأنها فهمت أن الغالبية العظمى من المعاهدات التي تتناول المؤسسة قيد المناقشة استخدمت صراحة ذلك التعبير. ومن وجهة نظر الوجاهة القانونية، بدا مستصوبا أيضا عدم الحديث عن التطبيق، إذ يتضح جليا أن تطبيق أحكام أي معاهدة يجب أن يسبقه دخول صك دولي ما حيز النفاذ. ويجوز أن يكون ذلك الصك هو المعاهدة الرئيسية ذاتها، أو اتفاق فرعي متمثل في مذكرات متبادلة خارج المعاهدة. وثمة سبب آخر هو شيوع استخدام تلك المؤسسة في الحالات التي تشتد فيها الحاجة إلى إنفاذ أحكام المعاهدة. وفي تلك الحالات، لا يصدّق على المعاهدة أبدا في بعض الأحيان نظرا لاستيفاء الغرض منها بالفعل قبل أن يصدّق عليها. ويتضح جليا وجوب استناد إجراءات كهذه إلى أساس قانوني، ولهذا السبب يتعين الإشارة إلى ”بدء النفاذ المؤقت“().
	55 - ومع ذلك اعتمد التعديل، وأوردت الصياغات اللاحقة للمادة العبارة الجديدة. وأثيرت المسألة مجددا في العام التالي حين تبودلت الآراء في الجلسة العامة للمؤتمر بشأن الآثار القانونية المترتبة على تغيير الصياغة().
	جيم - الأساس القانوني للتطبيق المؤقت
	56 - نظرت لجنة القانون الدولي أول ما نظرت في ممارسة بدء النفاذ المؤقت كأحد الاحتمالات التي لا يجوز اللجوء إليها إلا بموجب شروط المعاهدة ذاتها. وطرح السيد لاوترباخت، في عام 1953، أمثلة لأحكام معينة في معاهدات تجيز التطبيق قبل بدء النفاذ(). وتمسك السيد فيتزموريس في تقريره الأول بذلك النهج في مقترحه المتعلق بالفقرة 1 من المادة 42 (”يجوز مع ذلك أن تنص معاهدة ما على دخولها حيز النفاذ مؤقتا“)(). وبالمثل، قصر السيد وادلوك في تقريره الأول هذا الإجراء في البداية أيضا على المعاهدات التي تنص على ذلك صراحة(). ودار النقاش في اللجنة في عام 1962 أيضا بهذه الصيغة. فعلى سبيل المثال، ذكر السيد بارتوس أمثلة لاتفاقات دولية تم النص فيها على أن تطبّق المعاهدة يوم توقيعها، بينما تظل قوة إلزام المعاهدة مشروطة بتبادل صكوك التصديق().
	57 - غير أن السيد روزان أشار إلى أنه أحيانا حينما يخضع اتفاق رسمي ما للتصديق عليه، فيبرم اتفاق بشكل مبسط لفترة انتقالية لإنفاذ الاتفاق الأول مؤقتا إلى أن يصدّق عليه أو إلى أن يتضح جليا أنه لن يصدّق عليه(). ووافق المقرر الخاص على ذلك، مشيرا إلى ضرورة إيراد توضيح في شرح المادة يتناول ذلك الاحتمال، حيث إن صيغة المادة 21 لا تغطي هذه النقطة تحديدا(). ورغم أن المادة 21 (المعاد ترقيمها بوصفها المادة 24) والتي اعتمدتها اللجنة في ذلك العام، أبقت على النهج السابق، فإن الشرح تضمن ملاحظة ما إذا تعين لدى اعتماد النص البت في مسألة اعتبار المعاهدة نافذة مؤقتا بحكم المعاهدة أو بموجب اتفاق فرعي تبرمه الدول المعنية().
	58 - وردا على تعليق مقدم من السويد أثير فيه احتمال إبرام اتفاق مستقل بين الأطراف()، اقترح السيد والدوك في تقريره الرابع تنقيح المادة 24 حتى يؤخذ في الاعتبار الحالات التي لا ينص فيها في المعاهدة ذاتها صراحة على اتفاق بإدخال المعاهدة حيز النفاذ مؤقتا، وإنما يبرم خارجها(). وكان نصه المقترح، في النهاية، كالتالي: ”يجوز أن تنص معاهدة ما، أو أن يتفق الأطراف في حالات أخرى، على أن تدخل حيز النفاذ مؤقتا، ريثما يبدأ نفاذها“(). وأوضح المقرر الخاص أن القصد من عبارة ”في حالات أخرى“ هو شمول الحالة التي لا يورد فيها حكم في هذا الشأن في المعاهدة ذاتها، وإنما يبرم فيها الأطراف اتفاقا منفصلا بشأنه، عن طريق مذكرات متبادلة، مثلا. ويشكل الاتفاق المذكور في حد ذاته معاهدة، وإنما غير المعاهدة التي ينظر في إدخالها حيز النفاذ().
	59 - وأعرب عن آراء مختلفة بشأن هذه النقطة في اللجنة. فعلى سبيل المثال، رغم أن السيد روزان اقترح عدم الإشارة إلا إلى اتفاق الأطراف()، استحسن السيد لاخس الإشارة إلى الحالتين كلتيهما(). ورأى السيد العريان أن بدء النفاذ المؤقت سواء كان منشؤه المعاهدة نفسها أو اتفاق فرعي، مسألة فقهية، ويمكن أن تترك للتفسير(). ولاحظ المقرر الخاص أنه ما لم يرد حكم في المعاهدة ذاتها، لا يمكن منع الدول من بدء إنفاذ المعاهدة برمتها أو جزء منها بموجب اتفاق منفصل().
	60 - وأشار النص الذي اعتمدته اللجنة في نهاية المطاف إلى جواز بدء نفاذ أي معاهدة مؤقتا في حالتين: حين تنص المعاهدة ذاتها أو تتفق الدولة المتفاوضة على ذلك بشكل آخر(). وفيما يتعلق بالخيار الأخير، أشار شرح المادة إلى أن أحد الخيارات البديلة المنتجة لنفس الأثر هو أن تقوم الدول المعنية، دون إدراج مادة في المعاهدة، بعقد اتفاق في بروتوكول منفصل أو رسائل متبادلة، أو بشكل آخر، لإدخال المعاهدة حيز النفاذ مؤقتا().
	61 - وفي مؤتمر فيينا، استبقت جميع المقترحات المطروحة لتعديل الفقرة 1 من المادة 22 الاحتمالين اللذين يجوز فيهما تطبيق أي معاهدة بشكل مؤقت واللذين وردا في الصيغة التي اعتمدتها اللجنة.
	دال - التطبيق المؤقت لجزء من المعاهدة
	62 - كان التركيز بدءا من المقترحات الأولى لإيراد حكم بشأن بدء النفاذ المؤقت، وبما فيها مقترحات السيد وادلوك الواردة في تقريره الأول، موجها إلى المعاهدة بأكملها. إلا أن اللجنة في عام 1962 اعتمدت صيغة منقحة، بعد القراءة الأولى، من المادة التي تشير إلى بدء نفاذ المعاهدة إما ”كلا أو بعضا“(). وفي عام 1965، أعادت لجنة الصياغة ترتيب المادة، في جملة أمور، بأن نقلت مسألة بدء النفاذ المؤقت لجزء من معاهدة ما، في فقرة ثانية في الصيغة التي اعتمدت لاحقا، فيما يلي نصها: ”تطبق نفس القاعدة على بدء النفاذ المؤقت لجزء من المعاهدة“. وتضمن شرح المادة التوضيح التالي:
	لا تقل في الوقت الراهن مرات تطبيق الممارسة المتمثلة في بدء إنفاذ جزء معين فقط من معاهدة ما مؤقتا لتلبية حاجة عاجلة تحتمها الحالة أو تمهيدا لبدء نفاذ المعاهدة برمتها بعدها بقليل().
	63 - ورغم أن مقترحين بحذف الفقرة 2() رفضا() في مؤتمر فيينا، فإن اقتراحا مشتركا قدمته تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا بشأن الفقرة 1()، ووفق عليه()، مما أسفر عن نقل مضمون الفقرة 2 من النسخة التي اعتمدتها اللجنة إلى فاتحة الفقرة 1 (”يجوز تطبيق معاهدة أو جزء من معاهدة مؤقتا“).
	هاء - المشروطية
	64 - كانت أي إشارات إلى بدء نفاذ معاهدة ما مؤقتا تطرح أثناء المراحل الأولى للنظر في المسألة في اللجنة، تلمح عادة أيضا إلى الشروط التي تجيز دخول المعاهدة حيز النفاذ مؤقتا. وأورد السيد لوترباخت في تقريره الأول أمثلة لمعاهدات بدأ نفاذها، قبل التصديق عليها، بحلول تاريخ معين، أي تاريخ التوقيع، أو في غضون 15 يوما من ذلك التاريخ(). وتصور السيد فيتزموريس في اقتراحه المتعلق بالفقرة 1 من المادة 42، أن يبدأ نفاذ معاهدة ما في تاريخ معين، أو بمجرد وقوع حدث معين، من قبيل إيداع عدد محدد من التصديقات(). وبالمثل، أورد السيد والدوك إشارة إلى جواز بدء النفاذ مؤقتا ”لدى التوقيع أو في تاريخ معين أو لدى وقوع حدث محدد“، في اقتراحه المتعلق بالفقرة 6 من المادة 20، وكذلك ”بحلول تاريخ معين أو وقوع حدث معين“، فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 21(). وتناولت المادة 21 (المعاد ترقيمها بصفتها المادة 24)، التي اعتمدت في عام 1962، بدء النفاذ المؤقت ”في تاريخ بعينه أو لدى استيفاء شروط معينة“().
	65 - غير أن النص الذي اعتمدته اللجنة في عام 1965 لم يورد أي إشارة إلى تاريخ أو حدث يبدأ بحلوله نفاذ المعاهدة مؤقتا. واحتفظ بهذا المعنى في جميع الصيغ اللاحقة بما فيها الصيغة التي اعتمدت في نهاية المطاف بوصفها المادة 25 من الاتفاقية.
	واو - الطابع القانوني للتطبيق المؤقت
	1 - النظر في الموضوع في سياق التطبيق المؤقت للمعاهدات

	66 - كان الموقف العام الذي اتخذته اللجنة طوال مراحل نظرها في مسألة بدء النفاذ المؤقت للمعاهدات، هو أن ممارسة كهذه تنشئ التزاما بتنفيذ المعاهدة، ولو مؤقتا().
	67 - وعلى سبيل المثال، اقترح السيد فيتزموريس في تقريره الأول، المادة 42، التي نصت في الفقرة 1 منها على أنه في حالات كهذه، ينشأ التزام بتنفيذ المعاهدة مؤقتا(). وأثناء مناقشة التقرير في عام 1959، وردا على سؤال طرحه السيد بارتوس (الذي تساءل عن المركز القانوني لهذه الاتفاقات إذا لم يصدق أحد الأطراف على المعاهدة)، أشار المقرر الخاص إلى أن الفقرة 1 من المادة 42() تناولت هذه النقطة. إلا أن السيد سيل أعرب عن رأي مفاده أن أي معاهدة لم يصدّق عليها لا يمكن اعتبارها قد أبرمت أو أنها منتجة لأي آثار().
	68 - وأثيرت المسألة مرة أخرى عام 1962، أثناء النظر في التقرير الأول للسيد والدوك، وليس فقط في سياق المقترحات التي طرحها بشأن بدء النفاذ المؤقت للمعاهدات. ففي سياق مشروع المادة 9 (الآثار القانونية المترتبة على التوقيع النهائي)، وتحديدا فيما يتعلق بالإشارة إلى إبداء الدول الموقعة لحسن النية، في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 2، أشار السيد فيردروس إلى أنه إذا وقع على معاهدة رهنا بالتصديق عليها ولم يصدّق عليها، فإنه لا ينشأ عن ذلك أي التزام. ولا يستبعد ذلك الممارسة التي يجوز بموجبها أن يبدأ نفاذ أي معاهدة، بمجرد توقيعها، إن كانت موضع التطبيق العملي حتى قبل التصديق عليها؛ ويكون التصديق عليها من ثم بحكم الواقع(). وتناول السيد بارتوس هذه المسألة مرة أخرى في جلسة لاحقة، أثناء المناقشة المتعلقة بالمادة 12 (الآثار القانونية للتصديق)، حيث ذكر أنه يحدث من وقت لآخر ألا تتبادل صكوك التصديق على الاتفاقية إلا بعد مرور بعض الوقت على تطبيق أحكام المعاهدة تطبيقا كاملا، رغم أن صحتها حتى ذلك الحين مؤقتة فقط. ويعطي التصديق في وقت لاحق في حالة كهذه قوة ملزمة للآثار الناتجة عن المعاهدة والأعمال المستندة إلى المعاهدة().
	69 - وكان الرأي الذي أعرب عنه المقرران الخاصان، السيد فيتزموريس والسيد والدوك، اللذان تناولا مسألة بدء النفاذ المؤقت للمعاهدات في تقارير كل منهما، رأيا واضحا: فقد اختار كلاهما تناول هذا الترتيب باعتباره أحد أنواع بدء نفاذ المعاهدات، مع جميع ما ينتج عن ذلك من آثار قانونية. وكان السيد والدوك أكثر وضوحا بشأن هذه النقطة(). فقد أشار لدى شرح اقتراحه المتعلق بالفقرة 6 من المادة 20، إلى أن أي بند يجيز بدء نفاذ المعاهدة مؤقتا هو بند يتعلق، في أحد جوانبه، بإحدى طرائق إنفاذ المعاهدات(). وأوردت بعد ذلك ”الآثار القانونية“ المترتبة على بدء النفاذ، في اقتراحه المطروح بشأن الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 21، الذي ينص على أن ”الحقوق والالتزامات الواردة في المعاهدة تصبح نافذة بالنسبة للأطراف في تلك المعاهدة“(). وأشار إلى أن الفقرة 2 تسعى إلى صياغة الآثار القانونية الناتجة عن بدء النفاذ المؤقت لمعاهدة ما. ويتضح جليا أن القاعدة الواردة في الفقرة 2 (أ) نبعت ببساطة من الطابع المؤقت لبدء النفاذ().
	70 - وبالرغم من الرأي المخالف الذي أبداه عضو واحد على الأقل من أعضاء اللجنة()، استبقت اللجنة هذه الإشارة السياقية إلى ”بدء النفاذ“ الواردة في المادة 22 (المعاد ترقيمها بصفتها المادة 24)، بصيغتها المعتمدة في عام 1962(). ومتابعة لاقتراح طرحه السيد بارتوس الذي يشير إلى ضرورة توفير بعض التوضيح في شرح المادة لتجنب الجدال القائل بعدم منطقية بدء نفاذ معاهدة ما بصفة مؤقتة، ثم إخضاعها لتبادل صكوك التصديق حتى تصبح لها قوة ملزمة()، أكد شرح المادة 24 أن هذه الأحكام لها أثر قانوني بلا شك، وتدخل المعاهدة حيز النفاذ مؤقتا().
	71 - وذكرت هولندا في التعليقات الكتابية التي قدمتها بشأن الحكم في عام 1965، أنها تفسر المادة على أنها لا تشير إلا إلى حالات تلتزم فيها الدول قانونا بإنفاذ المعاهدة مؤقتا. غير أنها أضافت أنه يجوز للدول الموقعة أن تبرم اتفاقا غير ملزم فيما يتعلق ببدء النفاذ المؤقت (في الحدود التي تسمح بها قوانينها الوطنية)().
	72 - وفي عام 1965، أعرب رئيس اللجنة (السيد بارتوس)، لدى تعليقه على المادة 24، عن رأي مفاده أن العلاقات الدولية ستصبح أسهل إن أتيح للدول احتمال إنفاذ معاهدات معينة مؤقتا، قبل التصديق عليها، لا كمجرد وسيلة عملية فحسب، بل مع كل ما يترتب على بدء النفاذ من آثار قانونية. وأعرب عن اقتناعه بأن بدء النفاذ مؤقتا يضفي فعلا شرعية وينشئ التزاما قانونيا؛ وحتى إذا سقطت المعاهدة في وقت لاحق نظرا لعدم التصديق عليها، فإن فسخ المعاهدة المذكور لن يطبّق بأثر رجعي ولن يمنع كون المعاهدة دخلت حيز النفاذ لفترة معينة من الوقت. فقد قام وضع قانوني منشئ لآثاره القانونية، ونشأت حالات بموجب هذا النظام؛ وبناء عليه، لا يمكن القول بأن المسألة عبارة عن مفهوم مجرد بشكل بحت().
	73 - وفي مؤتمر فيينا، نوقشت مسألة الطابع القانوني للتطبيق المؤقت لمعاهدة ما في المقام الأول في سياق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
	2 - النظر في الموضوع في سياق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين

	74 - أثيرت مسألة الطبيعة القانونية للتطبيق المؤقت للمعاهدات أيضا في سياق نظر اللجنة في مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. وأشار شرح المادة 55، الذي اعتمد في عام 1964، إلى أنه كان من الضروري لأسباب منطقية إدراج عبارة ”حيز النفاذ“. وبما أن اللجنة كانت اعتمدت عددا من المواد التي تتناول بدء نفاذ المعاهدات، بما في ذلك حالات بدء النفاذ المؤقت، بدا من الضروري الإشارة تحديدا إلى المعاهدات النافذة وفقا لأحكام هذه المواد والتي تنطبق عليها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين().
	75 - وأشارت إسرائيل، في تعليقاتها الخطية، المقدمة في عام 1965، إلى شرح المادة 55، ولاحظت أنه قد يتساءل عن العلاقة الترابطية لهذه المادة مع المادة 24 (بشأن بدء النفاذ المؤقت)، على أن يكون مفهوما أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين باعتباره مبدأ عاما يسري على الاتفاق الأصلي الذي ينبني على أساسه بدء النفاذ المؤقت().
	76 - وردا على الملاحظة الأخيرة، أشار السيد والدوك، في تقريره السادس، إلى أن اللجنة لم تسع، سواء في عام 1962 أو في عام 1965، إلى تحديد دقيق لمصدر التزامات الأطراف في حالات بدء النفاذ المؤقت(). وأضاف قوله:
	إن المادة 24، في صيغتها الحالية، تبين القانون بشكل لا لبس فيه في ما يتعلق ببدء نفاذ المعاهدة مؤقتا؛ وبعبارة أخرى، ينص بموجب المادة 24 على أن المعاهدة ”تدخل حيز النفاذ“. وبالتالي، لا يبدو أن هناك أي حاجة في هذه المادة إلى الإشارة بشكل خاص إلى ”المعاهدات النافذة مؤقتا“. وبموجب هذه المادة، نص على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين لتسري على كل ”معاهدة نافذة“ ... ويجوز أن تكون المعاهدات نافذة بموجب المادة 24، وكذلك بموجب المادة 23 ...().
	وأكد شرح المادة 23 (المادة 55 سابقا)، التي اعتمدت في عام 1966، على أن عبارة ”حيز النفاذ“ تشمل بطبيعة الحال المعاهدات النافذة مؤقتا بموجب المادة 22().
	77 - وفي مؤتمر فيينا، وخلال المناقشة المتعلقة بالمادة 23 في عام 1968، جرى تبادل للآراء بشأن ما إذا كان التحول من ”بدء النفاذ المؤقت“ إلى ”التطبيق المؤقت“ في المادة 22 غير الطبيعة القانونية لذلك الحكم. وأشارت المملكة المتحدة، من ناحية، إلى أنها تفهم أن القاعدة الواردة في المادة 23 تظل تسري كذلك على معاهدة يجري تطبيقها بصورة مؤقتة بموجب المادة 22، على الرغم من التغييرات الطفيفة في الصياغة(). غير أن الهند لم توافقها الرأي، إذ ذهبت إلى أن أي التزامات تنشأ بموجب المادة 22 ستدخل في إطار الالتزام العام بحسن النية بناء على المادة 15 (الالتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة وغرضها قبل دخولها حيز النفاذ) بدلا من المادة 23 (العقد شريعة المتعاقدين)().
	78 - ودعت النرويج إلى توخي الحذر من أجل تجنب الاستنتاج الذي يفيد بأن القاعدة الواردة في المادة 23 لا تسري على معاهدة يتم تطبيقها مؤقتا(). وفي رأيها، فإن من الواضح أنه بموجب القانون الدولي العرفي، ينطبق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين أيضا على المعاهدة خلال فترة التطبيق المؤقت لها() ووافقتها كولومبيا الرأي، واقترحت إدخال عبارة ”أو التي يجري تطبيقها بصورة مؤقتة“ بعد عبارة ”حيز النفاذ“، في المادة 23() واقترحت يوغوسلافيا أيضا إدخال تعديل مماثل على المادة 23، بغية كفالة أن تشمل صيغة المادة وجوبا المعاهدات المطبقة مؤقتا، والتي هي موضوع المادة 22(). وأعربت رومانيا عن رأي مفاده أنه من البديهي أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يسري أيضا على المعاهدات النافذة مؤقتا().
	79 - ولاحظ رئيس المؤتمر السيد آغو لاحقا ألا أحد يشكك في سلامة التعديلات اليوغوسلافية والكولومبية. وقال بعد ذلك إنه كان من البديهي أن عبارة ”المعاهدة النافذة“ تشمل أيضا المعاهدات المطبقة مؤقتا(). وأشارت لجنة الصياغة إلى التعديل اليوغوسلافي، وجرى النظر فيه إلى جانب اقتراح يوغوسلافي إضافي يتعلق بإدراج مادة تحمل رقم 23 مكررا، يكون نصها كالآتي: ”تكون كل معاهدة مطبقة مؤقتا، كلا أو بعضا، ملزمة للدول المتعاقدة ويجب الوفاء بها بحسن نية“() وأشار رئيس لجنة الصياغة في وقت لاحق إلى أنها اعتبرت الاقتراح اليوغوسلافي بديهيا، وأن التطبيق المؤقت يدخل أيضا في نطاق المادة 23 المتعلقة بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين().
	3 - النظر في الموضوع في سياق الالتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الإخلال بالوفاء المحتمل بها

	80 - أشير أيضا إلى المعاهدات التي يجري تطبيقها مؤقتا في سياق المناقشة بشأن الالتزام بحسن نية بالامتناع عن تعطيل موضوع المعاهدة أو الإخلال بالوفاء المحتمل بها. واقترح السيد والدوك، في تقريره الأول الصادر في عام 1962، المادة 9 المعنونة ”الآثار القانونية المترتبة على التوقيع الكامل“، التي نصت في فقرتها الفرعية 2 (ج) على ما يلي: ”تكون الدولة الموقعة، خلال الفترة التي تسبق إخطارها الدول المعنية الأخرى بقرارها بشأن التصديق على المعاهدة أو قبولها، أو، في حالة عدم قيامها بأي إخطار من هذا القبيل، خلال فترة زمنية معقولة، ملزمة على سبيل حسن النية بالامتناع عن القيام بأي عمل يكون الهدف منه هو تعطيل موضوع المعاهدة أو الإخلال بالوفاء المحتمل بها().
	81 - وخلال المناقشة بشأن المادة 9 التي جرت تلك السنة، رحب السيد بارتوس بشرط ”حسن النية“ الوارد في الفقرة الفرعية 2 (ج)، في ضوء ما تنامى مؤخرا، وخصوصا في حالة الاتفاقات الجمركية، من ممارسة تتيح بدء النفاذ الفوري في انتظار التصديق النهائي(). ولاحظ السيد بريغس أنه يجوز أن يبدأ نفاذ أحكام معينة لمعاهدات معينة بمجرد التوقيع عليها(). واقترح إدراج حكم ينص على أنه ريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ، لن يكون الالتزام بعدم تعطيل مواضيع المعاهدة مجرد التزام حسن نية، بل التزاما مستمدا من قاعدة من القواعد العامة للقانون الدولي(). وعلاوة على ذلك، يرى فيردروس أن الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة 2 (يكون للدولة الموقعة أيضا الحق في ممارسة أي حقوق أخرى تمنحها على وجه التحديد المعاهدة نفسها أو هذه المواد إلى دولة موقعة) لا تمنع الممارسة التي يمكن من خلالها بدء تنفيذ معاهدة ما، بعد التوقيع عليها، إذا ما طبقت تطبيقا فعليا حتى قبل التصديق عليها().
	82 - وردا على المناقشة، وبعد أن اقترح المقرر الخاص نقل الفقرة الفرعية (د) إلى مادة مستقلة خاصة بحقوق الدول والتزاماتها إلى حين دخول المعاهدة التي شاركت في إعدادها حيز النفاذ()، أضاف أن بعض الأعضاء أشاروا، أثناء المناقشة، إلى أن أحكام الفقرة الفرعية (و) قد تكون مفيدة في تغطية مسألة بدء النفاذ المؤقت. وأقر بأن الأمر صحيح(). واقترحت لجنة الصياغة لاحقا إضافة مادة جديدة (أعيد ترقيمها لاحقا باعتبارها المادة 17) تنحصر في الالتزام العام بحسن نية بالامتناع عن القيام بأعمال تهدف إلى تعطيل مواضيع المعاهدة.
	83 - وفي عام 1965، لاحظ السيد بريغس أن المادة 24 (الدخول المؤقت في حيز النفاذ) مختلفة عن المادة 17، التي حددت بعض الالتزامات التي يفرضها حسن النية، إلى حين دخول المعاهدة حيز النفاذ، على الدول التي شاركت في إعداد نصها. ومن ناحية أخرى، وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 24، أكد المشاركون في وقت سابق أن بعض أجزاء المعاهدة تسري ريثما يتم تبادل التصديقات().
	84 - واعتمدت في وقت لاحق المادة 17 بوصفها المادة 15 (التزام دولة ما بعدم تعطيل موضوع المعاهدة قبل دخولها حيز النفاذ). ولم تثار مسألة التطبيق المؤقت للمعاهدات أثناء النظر في المادة 15 في مؤتمر فيينا.
	زاي - إنهاء التطبيق المؤقت
	85 - ظهرت مسألة إنهاء الدخول المؤقت في حيز النفاذ في الاقتراحات السابقة في لجنة القانون الدولي. غير أنه تم استثناؤها في معظم الأحيان من المادة 22 من مشاريع مواد عام 1966 بشأن قانون المعاهدات()، ليعاد إدراجها بعد ذلك في ما أصبح المادة 25، في مؤتمر فيينا، وذلك بناء على طلب الحكومات.
	86 - ويجدر بالتذكير أن الفقرة 2 من المادة 25 لا تشير إلا إلى وسيلة واحدة لإنهاء التطبيق المؤقت، أي عن طريق الإخطار الذي تقوم به الدولة التي ترغب في الإنهاء. ويجوز أن تنص المعاهدة نفسها أو اتفاق منفصل بين الدول المتفاوضة صراحة على عمليات ومسوغات أخرى. ويكشف التاريخ التفاوضي للحكم أنه تم النظر في إمكانيات أخرى لإنهاء التطبيق المؤقت.
	1 - الإنهاء فور دخول المعاهدة التي هي قيد التطبيق المؤقت حيز النفاذ

	87 - نصت الفقرة 6 من المادة 20، بالصيغة التي اقترحها السيد والدوك في تقريره الأول، على جواز بدء دخول معاهدة حيز النفاذ مؤقتا في انتظار دخولها حيز النفاذ بصفة كاملة(). وعلى غرار ذلك، أشارت الفقرة الفرعية (2) (أ) من المادة 21، إلى دخول المعاهدة حيز النفاذ مؤقتا إلى حين دخول المعاهدة حيز النفاذ بصفة كاملة وفقا لأحكامها(). وقدم هذا الطرح على أنه مسألة منطق، تنشأ عن الطابع المؤقت للدخول في حيز النفاذ().
	88 - وانعكس اقتراح المقرر الخاص في نص المادة 22 (المعاد ترقيمها باعتبارها المادة 24)، التي اعتمدت في عام 1962، والتي نصت في جملتها الثانية، من بين أمور أخرى، على استمرار نفاذ معاهدة ما على أساس مؤقت ”إلى ... أن تدخل المعاهدة حيز النفاذ بشكل نهائي“(). وأشار شرح المادة 24 إلى أن التطبيق ”المؤقت“ للمعاهدة سينتهي فور التصديق أو الموافقة على المعاهدة على النحو الواجب وفقا لأحكام المعاهدة().
	89 - واستبقي هذا الفهم في جميع صيغ الحكم اللاحقة، على النحو الذي اعتمدته اللجنة. بل إنه بقي بعد القرار الذي اتخذ في عام 1965 بحذف البند المتعلق بإنهاء دخول المعاهدة المؤقت حيز النفاذ(). واستبقت المادة التي اعتمدتها اللجنة في نهاية المطاف الفكرة الواردة في الفقرة 1 (أ)، والتي تفيد بأنه يتعين إعمال الدخول المؤقت في حيز النفاذ في انتظار تصديق الدول المتعاقدة أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها().
	90 - وقدمت هنغاريا وبولندا في مؤتمر فيينا اقتراحا ينص، في جملة أمور، على إدراج إشارة مباشرة أقوى إلى إنهاء التطبيق المؤقت عندما تدخل المعاهدة حيز النفاذ، وذلك في فقرة جديدة بشأن الإنهاء (إلى جانب المسوغات الأخرى للإنهاء)(). غير أن النص الذي صدر لاحقا عن لجنة الصياغة (والذي اعتمد في وقت لاحق بوصفه المادة 25 من الاتفاقية)، أبقى على نهج اللجنة المتمثل في الإشارة إلى انتهاء التطبيق المؤقت فور دخول المعاهدة حيز النفاذ في الفقرة 1، عكس الفقرة 2، المتعلقة بإنهاء التطبيق المؤقت. وخلال المناقشة المتعلقة بالمادة 22، والتي أجريت في الجلسة العامة للمؤتمر في عام 1969، لاحظ الخبير الاستشاري أنه كان من الوارد ضمنا في مفهوم التطبيق المؤقت أن هذا التطبيق مؤقت ريثما يبدأ النفاذ بصفة نهائية().
	2 - الإنهاء الانفرادي والإنهاء بالتراضي

	91 - تضمن الاقتراح الذي قدمه السيد والدوك في عام 1962، بشأن الفقرة الفرعية (ب) من المادة 21 (2)، إمكانية الإنهاء الانفرادي عن طريق توجيه إشعار (”يجوز لأي طرف من الأطراف أن يوجه إشعارا بإنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدة“)، وربط الأثر القانوني المترتب على ذلك بانصرام مدة ستة أشهر (من تاريخ توجيه الإشعار)(). ولدى انصرام فترة الستة أشهر، تتوقف الحقوق والالتزامات الواردة في المعاهدة عن النفاذ إزاء ذلك الطرف(). ووصف في معرض شرحه للمادة هذا الإنهاء الانفرادي بأنه شكل من أشكال الانسحاب وأشار إلى أنه يبدو من المستصوب السعي إلى الاستفاضة قليلا في تعريف هذه القاعدة، وربما جعل الانسحاب من التطبيق المؤقت للمعاهدة عملية منظمة(). وأشار أيضا إلى إمكانية ألا تؤثر هذه الطريقة من طرق إنهاء بدء النفاذ المؤقت على موقف باقي الدول التي يكون قد بدأ النفاذ المؤقت للمعاهدة تجاهها، حيث ذكر بأن المشروع اقترح قصر تأثير الانسحاب على الطرف المعني فقط(). ومع ذلك، لم يتضمن النص الذي اعتمدته اللجنة في عام 1962() إشارة إلى شرط الإشعار. وعوضا عن ذلك، حصر عنصر المبادرة، من دولة واحدة أو من جميع الدول، حصرا كاملا في الاتفاق بالتراضي.
	92 - وخضعت إمكانية الإنهاء عن طريق الإشعار الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 21 (2) إلى الشرط العام التالي: ”ما لم تبرم الأطراف اتفاقا إضافيا لمواصلة نفاذ المعاهدة على أساس مؤقت“(). ومع أن الفقرة الفرعية (ب) لم تحل إلى لجنة الصياغة (لأسباب أخرى)، انتقل مفهوم إنهاء بدء النفاذ المؤقت بالتراضي بين الأطراف إلى نص المادة 22 (المعاد ترقيمها بصفتها المادة 24)، الذي اعتمدته اللجنة في عام 1962(). وفي تلك الصيغة، عرض التراضي بين الأطراف بوصفه إحدى طريقتي الإنهاء (حيث تمثلت الطريقة الأخرى في الإنهاء التلقائي لدى بدء نفاذ المعاهدة): ”يستمر نفاذ المعاهدة على أساس مؤقت إلى أن تتفق الدول المعنية على إنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدة“().
	93 - وقد انتقدت هولندا هذا الأمر، حيث أكدت في تعليق خطي بأنه يتعين أن يخول أيضا للحكومة الحق في إنهاء بدء النفاذ المؤقت بشكل انفرادي إذا قررت عدم التصديق على إحدى المعاهدات الذي يرفضها البرلمان أو إذا قررت عدم التصديق عليها لأسباب أخرى مماثلة().
	94 - وفي عام 1965، أبدى خوسي ماريا رودا رأيه بأنه، من منظور النظرية القانونية، ما دامت الموافقة النهائية لم تبد، يتعين أن تظل لكل طرف من الأطراف حرية الانسحاب من المعاهدة، وبالتالي إنهاء تطبيقها المؤقت(). ومضى السيد لاكس إلى أبعد من ذلك حيث رأى بأن الحق في المبادرة يبرز في الحالات التي يتأخر فيها التصديق على المعاهدة(). وأعرب السيد تسورووكا عن تأييده للرأي القائل بأنه من المتوقع أن ينتهي بدء النفاذ المؤقت للمعاهدة عندما يوجه أحد الأطراف إشعارا بأنه لن يصدق على المعاهدة(). غير أن اللجنة تجاوزت هذه المسألة حيث قررت ألا تعود بعد ذلك إلى إدراج حكم خاص بشأن إنهاء بدء النفاذ المؤقت().
	95 - وتطرقت بلجيكا في تعليقاتها الخطية المقدمة في عام 1967 من جديد إلى النص الذي كانت اللجنة قد اعتمدته في عام 1962، واعترضت على ربط إنهاء بدء النفاذ المؤقت بالتراضي. وأكدت أن مثل هذا الأمر يعني أنه قد يستحيل على دولة من الدول أن تلغي الالتزام بتطبيق المعاهدة مؤقتا، إلا إذا وافقتها باقي الدول المتعاقدة على ذلك. وأضافت قائلة إنه من المستصوب إيجاد طريقة تمكن من إجراء الإنهاء الانفرادي للتطبيق المؤقت لمعاهدة لم يصدق عليها بعد(). وخلال المناقشة المتعلقة بقانون المعاهدات، المعقودة في إطار اللجنة السادسة خلال الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة في عام 1967، أيدت السويد التعليق الذي قدمته بلجيكا واعتبرت أنه قد تكون هناك حاجة إلى تخويل الدول حرية إنهاء تلك المعاهدات بشكل انفرادي ودون إشعار مسبق().
	96 - وفي الدورة الأولى من مؤتمر فيينا، المعقودة في عام 1968، قدم اقتراحان لإدراج فقرة جديدة تثير من جديد مسألة إنهاء التطبيق المؤقت. ففي إطار الاقتراح الذي تقدمت به بلجيكا، يمكن للدولة التي ترغب في إنهاء بدء النفاذ المؤقت لإحدى المعاهدات أن تفعل ذلك عن طريق الإفصاح عن نيتها في ألا تصبح طرفا في المعاهدة، رهنا بالشرط التالي: ”ما لم ينص أو يتفق على خلاف ذلك“(). وقدمت هنغاريا وبولندا اقتراحا مشتركا بإدراج فقرة جديدة تعترف بـتوجيه واحدة من تلك الدول لإشعار بنيتها في ألا تصبح طرفا في المعاهدة فيما يتعلق بتلك الدولة، كأحد الأسس الممكنة لإنهاء التطبيق المؤقت().
	97 - وخلال المناقشة في عام 1968، أيدت الولايات المتحدة فكرة السماح بإنهاء التطبيق المؤقت إما بالتراضي أو لدى الإشعار الانفرادي، وقدمت اقتراحا خاصا بها(). وأوضحت بلجيكا في معرض إشارتها إلى تعديلها المقترح، أن تطبيق الأحكام الواردة في المشروع والمتعلقة بنقض المعاهدات ليست مسألة مطروحة لأنه ليس بوسع الدولة أن تنقض اتفاقية لم تصبح طرفا فيها بعد(). وأيدت إيطاليا()، وفرنسا()، وسويسرا()، والمملكة المتحدة() وأستراليا() التعديل الذي اقترحته بلجيكا.
	98 - وقررت اللجنة الجامعة بعد ذلك أن تعيد إدراج فقرة 2 تتعلق بالإنهاء، استنادا إلى التعديل البلجيكي والتعديل البولندي - الهنغاري. وتضمن نص المادة 22، الذي اقترحته لجنة الصياغة لاحقا، فقرة جديدة نصت على الطريقة الأولية لإنهاء التطبيق المؤقت بوصفها تستند إلى الإشعار الانفرادي، رهنا بشرط عام يتعلق بالتراضي، يدرج إما في الاتفاقية أو في اتفاق لاحق().
	99 - وخضعت الفقرة الجديدة المتعلقة بإنهاء التطبيق المؤقت لفحص دقيق خلال المناقشة المتعلقة بالمادة 22، والمعقودة خلال الجلسة العامة للمؤتمر في عام 1969. وأكدت إيران بأنها تسمح بإمكانية انسحاب دولة سبق لها أن وقعت المعاهدة وربما يبدو أنها تقوض قاعدة العقد شريعة المتعاقدين(). وردا على تعليق من رئيس المؤتمر الذي أشار فيه إلى الصعوبات التي تعترض فهم صيغة ”ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك“()، ذكّر رئيس لجنة الصياغة بقرار اللجنة الجامعة بإدراج فقرة بشأن الإنهاء، وأوضح بأنه يمكن لدولة قبلت التطبيق المؤقت للمعاهدة أن تقرر لاحقا أنها لا ترغب في أن تصبح طرفا؛ ولدى إشعار باقي الدول المعنية بتلك النية، ينتهي التطبيق المؤقت().
	100 - وظلت عدة وفود غير مقتنعة، ومنها إيران(). ولاحظت اليونان بأن الفقرة 2 قد تؤدي إلى انعدام الوثوق لأنه، في الأنظمة البرلمانية، يمكن أن تغير الحكومة رأيها فتعرب عن نية مخالفة في مرحلة لاحقة(). وتساءلت إيطاليا بشأن الأثر القانوني المترتب على إنهاء التطبيق المؤقت (فيما إذا كان يحصل بأثر رجعي أو بأثر فوري)(). وقدمت بولندا اقتراحا متأخرا لم يتم اعتماده، يتعلق بالنص على مدة ستة أشهر قبل أن يصبح إنهاء التطبيق المؤقت ساري المفعول(). واعتمد المؤتمر لاحقا المادة 22 (المعاد ترتيبها لاحقا بوصفها المادة 25)، بما في ذلك الفقرة 2، دون إجراء المزيد من التعديل.
	3 - الإنهاء نتيجة لتأخير غير معقول للتصديق أو لضعف احتماله

	101 - تضمن الاقتراح الذي تقدم به المقرر الخاص فيتزموريس في عام 1956 بشأن المادة 42 الإشارة التالية التي وردت في الفقرة 1: ”ينتهي الالتزام بتنفيذ المعاهدة مؤقتا إذا أُخّر بدء النفاذ النهائي تأخيرا غير معقول أو تبين بوضوح أنه لم يعد محتملا“(). وجرت الإشارة إلى التأخير غير المعقول، الذي يؤدي إلى الاعتقاد بضعف احتمال التصديق، بوصفه أساسا لإنهاء بدء النفاذ المؤقت، وذلك في عدة مناسبات لاحقة. فعلى سبيل المثال، أعرب السيد سيل خلال المناقشة في عام 1959، بشأن حكم آخر، عن رأيه بأن الزمن الذي كانت الدول تستطيع فيه أن تتنصل من توقيعات مفوضيها قد ولّى؛ فهؤلاء المفوضون لم يعودوا مجرد وسطاء مخولين. وهم يتمتعون في الوقت الراهن بسلطات خاصة تلزم الدول إلى حد ما، والسلطات المختصة بالتصديق على الصك لم تعد حرة في التصرف بشكل تعسفي. وإذا تصرفت بدافع الهوى المحض أو بسوء نية، وأخرت بدء النفاذ، فيترتب على ذلك نوع من مسؤولية الدولة. وتنطبق هذه الملاحظة إلى حد ما على الحالة الخاصة المتعلقة بالمعاهدات التي يبدأ نفاذها مؤقتا().
	102 - وذكر السيد والدوك، في اقتراحه المتعلق بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 21 (2)، المقدم في عام 1962، حالة التأخير غير المعقول لبدء النفاذ الكامل للمعاهدة، كمسوغ يحتج به أي طرف من الأطراف لتوجيه إشعار بالإنهاء(). وشرح بأنه تقدم باقتراحه على سبيل القانون المنشود، لأنه من الواضح أنه إذا أُخّرت الوثائق الضرورية للتصديق أو القبول، أو ما إلى ذلك، تأخيرا غير معقول بحيث يطيل أمد المدة المؤقتة بدون مبرر، فلا بد أن يأتي وقت يصبح فيه من حق الدول أن تطلب إنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدة().
	103 - ومع ذلك، لم يلق الاقتراح بربط المسألة بـالتأخير غير المعقول استصوابا من اللجنة الجامعة. واعتبر إريك كاسترين الصيغة أبعد ما تكون عن الوضوح(). وأعرب السيد خيمينيث دي أراتشاغا عن شكه في مدى استصواب إدراج القاعدة المقترحة على سبيل القانون المنشود في الفقرة 2 (ب)؛ فقد يترتب عليه إخلال ببعض العلاقات التعاهدية الراسخة، كما أنه يبدو أكثر ارتباطا بإنهاء المعاهدات منه بالآثار القانونية الناتجة عن بدء النفاذ(). وأعرب السيد تونكين أيضا عن شكوكه ولاحظ بأن الحكم قد يفسّر بطريقة تسمح لدولة من الدول بإنهاء التطبيق المؤقت لإحدى المعاهدات، دون مراعاة أحكام المعاهدة نفسها، على أساس ما تراه الدولة، من وجهة نظرها، تأخيرا غير معقول لبدء النفاذ الكامل للمعاهدة(). وأشار المقرر الخاص لاحقا إلى رغبته في إلغاء الفقرة الفرعية (ب)، كما لاحظ بأنه، في بعض الحالات، حصل أن بقيت المعاهدة في حيز النفاذ المؤقت طول مدة حياتها، حيث أن أداة بدء النفاذ المؤقت استخدمت فقط لانتفاء أي توقع للحصول على الموافقة البرلمانية على التصديق في الوقت المحدد. وفي هذه الحالات، لم يبدأ النفاذ الكامل للمعاهدة قط لأن أهداف المعاهدة تحققت دون إنهاء الطابع ”المؤقت“ لبدء النفاذ أبدا().
	104 - وفي أعقاب سقوط الفقرة الفرعية (ب)، لم تظهر الصلة بين إنهاء بدء النفاذ المؤقت والتأخير غير المعقول في أي من الصيغ اللاحقة للحكم حتى إقرار المادة 25 من اتفاقية قانون المعاهدات، بما في ذلك ذات المادة.
	105 - ومع ذلك، احتفظ بعنصر التأخير، وما ينتج عنه من ضعف احتمال التصديق، في شرح المادة 24، المعتمد في عام 1962، الذي نص على عدة أمور منها أنه من الواضح أن التطبيق ”المؤقت“ للمعاهدة ينتهي عندما يتبين بأن المعاهدة لن تحظى بتصديق أو موافقة أحد الأطراف. ويحصل أحيانا أن يتأخر هذا الأمر().
	106 - وجرت في عام 1965 محاولة لإعادة إحياء عنصر ضعف احتمال التصديق. وذكّرت السويد، في تعليق خطي، بالجزء الوارد في شرح المادة 24 واعتبرت بأن ذلك الجزء يقترب أكثر ما يمكن من الموقف القانوني الذي ترتكز عليه الممارسة السائدة(). واتفق المقرر الخاص مع التعليق التي تقدمت به السويد وقدم في تقريره الرابع، المقدم في عام 1965، اقتراحا بإدراج إشارة جديدة إلى المعاهدة التي يستمر نفاذها المؤقت، في جملة حالات، إلى ”أن يتبين أن أحد الأطراف لن يصدق على المعاهدة أو يوافق عليها، حسب الحالة“().
	107 - وفي تلك السنة، وافق السيد خيمينس دي أريتشاغا على البند الجديد الذي اقترحه المقرر الخاص، لكنه لاحظ بأن الصيغة مناسبة أكثر للمعاهدات الثنائية؛ وأن المعاهدة المتعددة الأطراف لا تزول بالضرورة بالنسبة لباقي الأطراف المعنية(). ورأى السيد كاسترين بأن الصيغة الجديدة تقرّب الحكم أكثر من الإنهاء الانفرادي، وهو ما اعتبره شيئا مبالغا فيه(). وأشار السيد لاكس إلى أنه في بعض الحالات، لا يكون موقف إحدى الدول من التصديق أو عدم التصديق واضحا أبدا، وأنه كانت هناك عدة حالات ظلت فيها المعاهدات لسنوات على جدول أعمال الهيئات التشريعية المخول لها التصديق عليها، دون أن تتخذ أي إجراءات(). واقترح كذلك أن تدرج هذه النقطة بالنص على ضرورة توضيح الدولة لموقفها في غضون مدة زمنية محددة(). وأعرب السيد تونكين عن شكوك بشأن الصيغة الجديدة التي اقترحها المقرر الخاص، وقال إنه لا يمكن ترك المسألة لمجرد الاستنتاج(). وجرى تجاوز هذه المسألة بالقرار الذي اتخذته اللجنة بعدم إدراج إي إشارة خاصة إلى إنهاء بدء النفاذ المؤقت().
	108 - وفي مؤتمر فيينا في عام 1968، لاحظت سيلان أنه يتعين أيضا إيلاء الاهتمام لتحديد مدة التطبيق المؤقت. فبعد تاريخ محدد، ينتهي التطبيق المؤقت إلى أن يتم التصديق(). وفي عام 1969، اقترحت النمسا إدراج فقرة جديدة تنص على أن التطبيق المؤقت للمعاهدة لا يعفي الدولة من التزامها باتخاذ موقف ضمن مدة زمنية مناسبة فيما يتعلق بقبولها النهائي للمعاهدة(). وأعربت الهند عن رأيها بأنه قد يكون من المرغوب فيه وضع حد زمني للدول حتى تفصح عن نيتها بشأن المسألة، حتى لا يطول أمد التطبيق المؤقت إلى ما لا نهاية(). ومع ذلك لم تقبل مثل هذه الاقتراحات، واعتمد المؤتمر لاحقا المادة دون الإشارة إلى الأثر المترتب على التأخير().

